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13 
فإن صاحب هذه الرسالة هو الامام شيخ الاسلام أن ین عم 
ابن عبد السلام بن تيمية عر ی دز 
الزاهرة . 
لد شيخ الإسلام ببلدة حرّان فى الشام عام ١153هاء‏ وهو من أسرة 
تعلقت بالعلم وشغِفتٌ به » فابوه شهاب الدين عبد الحلم بن عبد السلام 
كان من أعيان الحنابلة » قرأ الذهب الحنبل جتى أتقنه > ودرّس وأفتى 
وَصَنّف » وكان له کرسی بالجامع يتكلم عليه أيام الجمع من حفظه حفظه . وأما 
جده فهو شيخ الاسلام مجد الدین, آبو البركات عبد السلام بن عبد الله ؛ 
الفقیه » القریء » احدث الفسر الأصولى » النحوی أحد الحفاظ الأعلام . 
وإِذا كان هذا شأن أبيه وجده فلا عجب أن يظهر لنا شيخ الإسلام على 
هذه الصورة العظيمة من العلم الصحيح والعمل الصالح . 
يقول عنه ابن الوردى : كان للشيخ خبرة تامة بالرجال رواة الحديث › 
وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهم ومعرفة بفنون الحديث وبالعالى والنازل » 
والصخيح والسقم » مع حفظه لتونه وهو عجيب فى استحضاره واستخراج 
الحجج منه » وإليه المنتبى فى عزوه إلى الكتب الستة والمسند » بحيث يصدق 
عليه أن يقال : كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث . ولکن الإحاطة 
لله » غير أنه يُغترف من بحر » وغیزه من الأئمة يغترفون من السواق . 
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ويقول عنه کال الدين بن الزملکانی الشافعى : كان إذا سثل عن فن من 
الفنون ظن الران والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن » وحكم EE‏ 
لا یعرف مثله » و کان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا 
ق سائر مذاهبهم منه » .. ولا یعرف أنه ناظر أحداً فانقطع معه »ولا تكلم 
فى علم من العلوم الا فاق فيه أهله والمنسوب إليه » وکانت له اليد الطولى 
فى حسن التصنيف وجودة العبارة . ` 

ويقول عنه الحافظ فتح الدين بن سيد الناس : كاد یستوعب السنن 
والآثار. حفظا » إذا تكلم فى التفسير فهو حامل رايته » أو أفتى فى الفقه 
فهو مدرك غايته » أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه وروايته » برّز فى 
كل فن عل اء جنس ».وم ترح من رآه ملل » ولا رأت یه مل 

ویتول عله الشیخ تق الدين بن دقيق العيد : رات رجلا سار ارم 
ين عينيه' يأخة ما لثاء'منها ويترك ما يشاء . 

ويقول عنه الحافظ أبو الحجاج الى ما ریت د »ولا رك عل 
نفسه » وما رأيت ادا أعلم بدا الله ا م کل و 
سلم ولا نیع هما من" 

ا فان ك و در رم و 
وة حقه" ف مثل هذه الوّرفاك ك ی ِا قذمنا رن ا 
ونختمها بقول" الحافظ ٠إ‏ اهي 6 ۱ 

۱ نی 
ومعرفت وشجاعة ودک ي تنویرا ال وکرما ونصحا للآمة » وأمرا 
ا ونیا عن المنكر بر ۱ 


. مع الحديث وأكثر بنفسه من طلبه » وكتب وخرّج » ونظر فى الرجال: 
و الطبقات » وحصل ما لم. بحصبله غیره » وبرع فی _تفسیر القرانه » وعاص 
فى دقیق معانیه » واستتبط مته آشیاء لم یسبق لها » اه 
عه لمعب سي ابیز ال ار وحن 
من اف لي علب بل رل ا مع ]يد ده 
فان وأعيف فى نش اسن اة حت أ ال مره جع لوت 
آهل التقوی على محبته والدعاء له . ۱ 

وجَبّل قلوبٌ الملوك والأمراء على الانقیاد له غالبا وعل طاعة وا 
به الله ا اللو بعد أن كاد ا لما یل - خزب 0 والبغى 


اه دود وو اکر سیآ ت عل سوق ل ؛ لو حلفت ی 

دان رن وجل هذا ا نط مب ا 
عام ومعرفة وقد خدث فلقد جاهد شيخ الإسلام فى سبیل نصرة' الحق 
وإزهاق الباطل جهاداً لم يثنة عنه ما تعرض له امن عم: واو يكن 
السجن الذى دخله شيخ الإسلام أكثر من مرة » و تكن المعاملة المنيعة 
التی كان يلقاها فيه كافية بان تزيله أو تزحزبحه عن كلمة اللحق ., لأن: ال 
إذا خالط بشاشة القلوب » فلا يستطيع أن يخرجه منها إلا من له التصرف 
فى القلوب » وكان يقول فى ذلك : « ما يصنع آعدایی ہی أنا جنتى وبستانی 


ی صد ی + آینا ذهبت فهی معی إن حبسونی فحبسی خلوق وان 
آحرجوز. من بلدی فخروجی سياحة » وان قتلونى فقتلى شهادة » . 

فلم كن شيخ الاسلام محرد عالم يحفظ الأدلة والأحكام بل كان مجاهداً 
حقا جاهد بيده وسيفه : جاهد التتار الخارجين. عن شرائع الإيمان > کا جاهد 
المرتدين أهل البدع المارقين » وكان يأمر بالمعروف وینبی عن المنكر ويُغيّر . 
بيده کا تكلم بلسانه فيذكر ابن كثير فى حوادث سنة 1۹۹ أنه فى السابع ‏ 
عشر مر جب : دار الشيخ تقى الدين رحمه الله وأصحابه على الخمارات 
والحانات . فكسروا أوانى الخمور وأراقوها » وعزَّروا جماعة من أهل الحانات 
المتخذه دده الفواحش » ففرح الناس بذلك . 

هذا وفد ألف شيخ الإسلام كتباً ورسائل تشهد باطلاعه الواسع ومعرفته 
التامة بكلام الصحابة والتابعين وتابعيهم » کا تشهد بمعرفته باقوال الائمة 
الفقهاء الذين عليهم مدار الفتوى فى الأمصار وتشهد أيضا هذه الكتب 
بتمسكه الكامل بالدليل الصحيح وتقديمه على كل ما سواه من أقوال الناس . 

ولقد كان لابن تيمية أثر بالغ فى معاصريه » وفيمن جاء بعده من سلكوا 
سبيل السلف الصالح أهل السنة والجماعة . 

توفى ابن تيمية رحمه الله عام ۷۲۸ ه وهو فى السجن بعد حياة حافلة 
بالعلم والعمل الصاح والدفاع عن الحق ومجاهدة الباطل » فرحمه الله رحمة 
واسعة وأجزل له الثوبة والعطاء . ۱ 

N 


( أخذنا غالب هذه الترجمة من كتاب : ابن تيمية للدكتور محمد يوسف موسی ) 


هذه الرسالة ۱ 

لقد وجدت لشیخ الاسلام فى هذا الوضوع کلمات عظيمة أخذنى 
صوابها ودقتها لما فما من التوضيح والتقيبد ومراعاة الأحوال والخبرة باإواقع 
ما حملنى على جمعها وترتيها وتنسيقها على النحو الذى ترونه . 

إذ كلماته هذه ليست فى مكان واحد من كتبه وإنما هى فى أماكن متفرقة 
فى أحد عشر مجلداً من فتاويه » فاستخرجتها ووضعت لكل فقرة عنوانا » 
وضممت كل عدة فقرات فا معنى واحد تحت ترجمة واحدة » ا وضعت 
كل عدة تراجم يجمعها موضوع واحد تحت فصل حاص بها وقد علقت 
على كل فقرة با يناسبها من تخريح حدیث ‏ أو إيراد أقوال العلماء فى الموضوع 
وقد جاء ذلك فى خمسة فصول 
الأول : فى تعريف التقليد 
الثانى : فى التزام المذاهب 
الغالث : فى الضرورة والتزام المذاهب 
الرابع : فى آثار التعصب المذهبى 
الخامس : فى ما يلزم من كان منتسبا لمذهب 

ولست بعد هذا فى حاجة أن أصف لك هذه الرسالة أو ما شتملت عليه 

من الفوائد » ولكنْ نظرة واحدة منك تلقيما على الفهرست كافية لأن تبدى 
لك نفاسة هذه الرسالة رغم صغرها » ولسثٌ أدعى بعد ذلك أن آصیت 
فى كل ما جمعث ونسقت ورتبت ء ولكنى أدعى أنى بذلت جهداً اسأل 

الله من فضله أن يجعله فى ميزان حسناقق . 


ne‏ محمد شاكر الشريف 


فصل انحر د 


_ حقيقة التقليد المنبى عنه وأدلة ذلك‎ ١ 
آما التقليد الباطل الذموم .فهو : قبول قول الغير بلا یز‎ « © 


٠‏ قال الله تعال : # واذا قيل هم اتَبْعُوا ما أنزل ای را و 
2 رار اد رم لت دوا ولا وود ان روا 


(۱) س أى بلا حجة توجب هذا القبول » وعلى هذا فكل ما أونخبت الحجةٌ قبولّه فليس تقليداً ء ' 
وتعريف التقليد بما ذكره شيخ الإسلام تكاد تتفق عليه كلمة العلماء . 
قال أبو محمد بن حزم : « التقليد : هو اعتقاد الشىء لأن.فلانا قاله من لم يقم على ۱ 
صحة قوله برهان ) عي CAE DY‏ 
ERE‏ الله ال فا ز افيد ا 
فا هو قبول ما قاله قائل دون النبى صلى الله عله لوطل بغر راف سای 
الذی أجمعت الامة على تسميته تقليدا , و البرهان على بطلانه » .2 ” 
۲ 1 1 ( الاحکام ج. 83/7م) 


وقال أبو عبد الله بن 'خويز منداد البضرئ ا لمالكى  *‏ کل من اتبعت: قوله من غير 
أن يجب عليك قوله لدلیل یوجب ذلك فانت مقلده )( جامع بیان العلم وفضله ۰۱۳/۲ 


" وقال ابن الهمام فى اندي : « التقليد العمل بقول من .ليس. قوله إحدى الحجح 0 
حجة ) 6 0 1 ل نز اراد | 
وقال الشو کانی : هو اقول روش لا قفوم به اجه باه م 
( إرشاد ال 2 ل /۲۹۵) 


٠‏ ع ها و اه و و ام و اه و و و وه و و و و ووو ووه ووو وقوه ووو و هه و وا هن او و وا و مس و وا ني ياس و وتو م او وه وه مه 


2 والحجة والبرهان المذكوران هاهنا يختلفان باختلاف الآخذ : فإن كان الآخذ أو القابل 
للقول مدا » أو كان غير بالغر مبلغ الجتهدين : لكنه ناظر فى العلم متبصر فيما يُلقى 
إليه 4 فية فيفهم الدليل وموقعه » ويصلح فهمه للترجيح بالرجحات المعتيرة » فان الحجة فى 
حقه هی الأدلة الشرعية التفصيلية › ؛ فليس له أن يقبل قولاً من قاله إلا بقيام الأدلة الشرعية 
التفصيليه على صواب ذلك القول » فان قبله بغير ذلك كان مقلداً التقليد المذموم المنبى 


عنة . 


وان كان الآخذ أو القابل للقول عاميًا صرفا جاهلاً معانی النصوص وتأويلاتها » فاد 
الحجة فى حقه هو الدليل الإجمالى وهو الرجوع إلى أهل العلم بالكتاب والسنة » فإذا 
٠‏ نزلت من حاله کا وصفنا نازلة فرجع فى معرفة ما يلزمه حياها إلى أهل العلم بالكتاب 
۱ والسنة كان أخذه لما يأخذ هو أخذ بالحجة والبرهان » ولم يكن هذا من التقليد اللذموم » 


ولا يلزمه والحالة هذه أن یعرف الدليل التفصيل » ولا تكون عدم معرفته هذه مدخلةً 
۱ له فى عداد المقلدين . 
( ومع آن.معرفة الدلیل الفصل غير لازمة هذا النوع ‏ لکنه ینبغی على من یعلم الناس 
ویفقههم فى دينهم أن یذکر لهم من الأدلة. الشرعية ما تستوعبه عقوم حتی یکونوا على 
قرب دائم من نصوص الوحی ۰ فیحصل لهم بكثرة ماع النصوص وشرحها وبیان معانيها 
ارتقاء فی الفهم » وحتی یستقر فى ذهن الناس تماما أن الحجة الملزمة لهم إنما هی فى قول 
الله ورسوله صل الله عليه واله وسلم ) . 
يقول الشوكانى فى بیان من ليس مقلدا ‏ بعد أن يذكر أن التقليد هو العمل بقول 
الغير من غير حجة ١  :‏ فيخرج [ يعنى عن حد التقليد ] العمل بقول رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم » والعمل بالإجماع » » ورجوع العامى إلى الفتی » ورجوع القاضی 
إلى شهادة العدول » فإنها قد قامت الحجة ف ذلك » . ( إرشاد الفحول /07 .۰ 
لکن العامى إذ رح ال غر عم بلکاب و 
ليب oT e‏ 


هاوه و هه .ووه و وف وو ووو ووو ووو ووو ووو و و وان وو ووه ووم هه ووو و وو وو وا و وو وو وو وا و و و و و و وا 


57 وعلى الحد السابق فى بيان معنى التقليد يصبح كل ما يُطلق عليه تقليدٌ مذموماً : 

۱ وقد عرفه البعض بقوهم : « قبول قول القائل وأنت لا تعلم من أين قاله » فإن أراد 
صاحب هذا التعریف بذلك بیان التقليد الذموم » فهذا الحد لیس بصحیح لا بینا فى 
النوع الثانی أنه لا یلزمه معرفة الدلیل التفصيل » ولا یکون بعدم معرفته مذموما . 


وان أراد بذلك بیان ما یطلق عليه تقليد.وأنه ینقسم إلى مذموم وهو النوع الأول › 
لانه لا ينبغى له أن یقبل قول قائل حتی یعلم من أين قاله . 

وغیر مذموم وهو النوع الثانى » لأنة لا یلزمه أن یعلم الدلیل التفصيل » فهذا یسم له . 
على آننا نجد بعض من عرّف التقلید بالتعریف الأول أطلق على النوع الثانى لفظ 
التقليد ‏ فى معرض بیان وجوبه ‏ وکان ینبغی أن یکون هذا النوع اسم متمیز حتی 
لا يحدث الخلط والاضطراب ف استخدام الصطلحات فانظر مثلا إلى ابن عبد البر وهو 
يعقد فى كتابه باباً بعنوان « فساد التقلید ونفیه » والفرق بين التقلید والاتباع » ثم یقول : 
قد ذم الله تبارك وتعالى التقلید فى غير موضع من کتابه » ویذکر الشیخ الادلة على ذلك 
ثم يقول : « وهذا كله نفى للتقليد وابطال له لمن.فهمه وهدى لرشده » .ثم يقول : « ولا . 
خلاف بين أئمة الأمصار فى فساد التقليد فأغنى ذلك عن الإكثار » » وهذا يقتضى منه 
فساد التقليد وبطلانه جملة إلا أنه يقول بعد ذلك : « وهذا كله لغير العامة » فان العامة 
لابد لها من تقلید علمائها عند النازلة تنزل بها لها لا تتبین موقع اطمجة ولا تصل - 
بعدم الفهم ‏ إلى علم ذلك ‏ لأن العلم درجات لا سبیل منها إلى أعلاها إلا بنيل 
أسفلها » وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة والله أعلم .ولم تختلف العلماء 
أن ی ای مسب ای اس مان ۱1۰ وهو و ان نميا 
فیما ذکره هنا إلا أنه كان ين ینبغی أن یمیز هذا النوع باسم غير التقلید » لاه فلا ین 
ما یت ماه E‏ هب 
به ۸۶۰/۲۵ الا آننا مد أیضا من اطرد قوله فى ذم التقلید وأعطی هذا ال اسما مغایرا 


۱۰ 


وا و و و ووو وو 6 ووو و و و ووو و اه و ماو و وان و وان وا و و و و و ووو ووو ووو و و مل و وا مث و و و ٠9٠9:9666‏ 


5 یقول أبو عبد الله بن خویز منداد البصری الالکی فى بیان ذلك : « کل من اتبعت 
قوله من غير أن يجب عليك قوله لدليل يوجب ذلك فأنت مقلده » والتقليد فى دين 
الله غير صحيح . وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فآنت متبعه » والاتباع فى 
الدين مسوغ » والتقليد ممنوع » ( جامع بيان العلم وفضله ۰۱6۳/۲ ورجوع العامى ال 
العام هو ما أوجبه الدليل فيكون ذلك اتباعا وليس تقليداً . 
ويقول الأصفهانى : وظيفة الجاهل بمعانى الكتاب والسنة » إذا نزلت عليه النازلة » أن » 
يفزع إلى العالم بالكتاب والسنة » فيسأله عن حكم الله تعالى ورسوله فى هذه النازلة » 
فإذا أخبره عالم بحكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فى هذه النازلة » يعمل 
با أخبره متبعاً لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فى الجملة »> مصدقا 
للعالم بهما فى إخباره فى الجملة » وإن ۸ يكن عالا بوجه الدلالة فلا يصير بهذا المقدار 
مقلداً » ألا ترى لو ظهر له أن ما أخبره العالم غيرٌ موافق لكتاب الله وسنة رسوله صلى 
لله عليه وآله وسلم لرجع إليهما ولا يتعصب هذا الخبرء بخلاف القلد فإنه لا يسأل 
عن حكم الله ورسوله » ولا يسال عن مذهب إمامه » ولو ظهر له أن مذهب إمامه 
خالف لكتاب الله وسنة رسوله لم يرجع إلِهما » والتبع إنما يسأل عن حكم الله ورسوله » 
ولا يسأل عن رأى آخر ومذهبه » ولو وقعت له نازلة أخرى لا يلزمه أن يسأل العام 
الأول عنه » بل أى عام لَقِيّه » ولا يلتزم أن يتعبد برأى الأول بحيث لا يسمع رأى 
غيره ويتعصب للأول وينصره » بحيث لو علم أن نص الكتاب أو السنة تالف ما أفتاه 
به لا يلتفت إليه » فهذا هو الفرق بين التقليد الذی عليه الا خرو نوين الائباع الذى 
عليه السلف الصالح الماضون والله تعالى أعلم 2 (إيقاظ همم أولى الأبصار /١٤١؛)‏ 


ويقول الشوکانی : « وأما ما ذكروه من استبعاد أن يفهم المقصرون نصوص الشرع › 
وجعلوا ذلك مُسوغا للتقليد » فليس الامر ا ذكروه فههنا واسطة بين الاجتهاد والتقليد » 
وهی سوال الجاهل للعالم عن الشرع فيما يعرض له لا عن رأيه البحت واجتهاده احض » 
وعلى هذا كان عمل المقصرين من الصحابة والتابعين وتابعيهم » 

(إرشاد الفحول /0۲5۸. ۳ 


اكد 


« © ف ها ده هام و و و و و و و وم ووو و و و و ووو و ووو و و و و واو و و ووه وو وو وو ووورة و هوا و و و و و .اواو ووه 


= أما ابن حزم فيسمى سوال الجاهل للعا م اجتهاداً » وهاك نص كلامه : « فان قال قائل : 
فكيف يصنع العامى إذا نزلت به النازلة ؟ قال أبو محمد : فالجواب وبالله تعالى التوفيق : 
| إنا قد بينا تحريم الله تعالى التقليتجملة » ولم يخص الله تعالى بذلك عامياً من عالم » ولا 
عالما من عامى » وخطاب الله تعالى متوجه إلى كل أحد » فالتقليد حرام على العبد المجلوب 
من بلده » والعامى » والعذراء امْخدّرة » والراعى فى شعف الجبال » کا هو حرام على 
العا التبحر ولا فرق . 5 


باجعدن امك لانن رونو ملل ا ls E‏ ان 
الرء من دينه » لازم لكل من ذكرنا كلزومه للعالم التبحر ولا فرق » فمن قلد من كل 
من ذكرنا فقد عصى الله عز وجل وأثم > ولكن يختلفون فى كيفية الاجتباد .+ فلا يلزم 
الرء منه إلا مقدار ما يستطيع منه .. . فاجتهاد العامى إذا سأل العالم عن أمور دینه فافتاه : 
Eg an‏ يولك ار لا 
"من هذا البحث » ۱ ۱ ( الاحكام ج ۸11/۲( 
. قلت : والذی يلزم العامى أن يسأل العالم بالکتاب والسنة » | قال تعالی : 9 فاسألوا 
أهل الذكر إن كنم لاتعلمون ‏ ولا يلزمه أن يقول له « هکذا آمر الله ورسولة » کا 
قال ابن حزم » لأنه لا دليل على ذلك » ولعل الذى دعاه إلى ذلك القول ما غلب على 
كثير من آهل عصره من الفتوى بغير علم » ومن الفتوى بمجرد الرواية عن فلان وفلان 
' من غير معرفة بدليل ولا تعويل عليه » يقول ابن حزم واصفا آحوال بعض الفتین فى 
عصره : ١‏ وقد شهدنا نحن قوما فساقاً حملوا اسم التقدم [ يعنى آنهم مُقَدّمون فى العلم 
. والفقه ] فى بلدنا » وهم من لا يحل هم أن يفتوا فى مسألة من الديانة » ولا يجوز قبول 
شهادتهم » وقد رأيت أنا بعضهم ‏ وکان لا یلم عليه فى وقتنا هذا أحد فى الفتيا ‏ 
' وهو يتغطى الديباج الذى هو الحرير احض افا » ويتخذ فى منزله الصور ا 
من النحاس والحديد تقذف الاء أمامه » ويفتى باموی للصديق فتيا وعلى العدو فتيا 
ضدها » ولا یستحی من اختلاف فتاویه على قدر میله إلى ار عبد دوز 
نحن هذا منه عيانا » وعليه جمهور آهل الد إلى قائ ممفيضة > لا مجر كرا 
لأننا لم نشاهدها » ( الاحکام ج ۸۷۰/۲). = 


- ۲ 


وق الائدةگ وف (لقمان :۲۱(: © أو لو کان الشيطان یدعوهم 4 وف 
( الزعرف :24 : 9 قال أو لو جتتکم بأهدى ما وجدتم عليه آباءم #* . وی 
( الصافات :۷۰-1۹ : ۳ انبم ألفوا آباءهم . ضالين . فهم على اثارهمم 
پهر ۶ یهرغون #4 وقال ( الأحزاب :6۷ : ( يوم ثقلب وجوههم فى النار یقو لون 
بای أطعنا الله وأطعنا الرسولاً . وقالوا ربنا إنا آطعنا سادتنا وکبراءنا فأضلونا 
" السبیلا 6 . وقال (ابترة : +0 : فإ إذ تبراً الذين اتُبِعُوا من الذين اتَبْعُوا ورَأَوًا 
العذاب وتقطعت + بهم الأسباب که وقال رغار :۷ى : ۳ فیقول الضعفاء للذين 
امتكبروا نا کا لکم تا فهل أنم ون عنا نصيبا من النار 4 > وف الآية 
الأخرى ( إبراهم o:‏ : ؟: من عذاب الله من شیء 4 › وقال ر النحل :۲۰ : 
۶ لیحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم 6 . 


(۲) - اية المائدة المشار إليها هی قوله سبحانه وتعالى  :‏ وإذا قيل هم تَعَالَوًا إلى ما أنزل الله 
وإلى الرسول قالوا حَسبّنا ما وجدنا عليه آباءنا أُوَلَوْ كان آباژهم لا يعلمون شيئا ولا 

5 ييتدون 4 00 ( المائدة :6۱۰6 
 )۳(‏ وآية لقمان هى قوله تعال : ۶ وإذا قيل هم اتبعوا ما آنزل اللهقالوا بل تب ما وجدنا 
۱ عليه آباعنا أو لو كان الشیطان یدعوهم إلى عذاب السعیر # ( لقمان :4۲۱ 
 )4(‏ وآية إبراهم هى قوله تعالى : 9 وبرزوا لله جمیعا فقال الضعفاء للذين استکبروا انا كنا 
لكم تبَعَا فهل آنم مغنون عنا من عذاب الله من شىء » ( إبراهم :۲۱) . 

وهذه الآيات التى ساقها شيخ الإسلام للتدليل على فا القلية و د ا 

بها وبما شابهها من القران كثير من العلماء » ويقول ابن عبد البر بعد أن ساق بعض 

۱ هذه الآيات : « وقد أحتج العلماء بهذه الآيات فى إبطال التقليد » ول منعهم كفر أولئك 

من الاحتجاج بها » > لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الااخر وإنما وقع 

التشبیه بين التقليدين بغير حجة للمقلد » كأ لو قلد رجل فكفر + وقلد الآخر فأذنب » 

وقلد آخر فى مسألة دنياه فأخطاً وجههاء كان كل واحد ملونا عل 'التقليد بغر خجة 

و ی ا 


. ۳/۲ ۰ 


فهذا الاتباع والتقليد الذی ذمه الله هو اتباع الهوى : 
- إما للعادة والنسب كاتباع الآباء . 
- وما للرئاسة كاتباع الأكابر والسادة والمتكبرين » . 
۹١‏ ۶ 1 0 
وقد بين الله أن الواجبّ الاعراض عن هذا التقلید إلى اتباع ما انزل الله على 
رسله » فإنهم حجة الله التى أعذر بها إلى خلقه » . ( ج 1:۲۰( 
e‏ « قد ذم الله تعالى فى القران من عدل عن اتباع الرسل إلى مأ نش عليه من دين 
ابائه » وهذا هو التقليد الذى حرمه الله ورسوله » وهو : أن يتبع غير الرسول 
فيما خالف فيه الرسول » وهذا حرام باتفاق المسلمين على كل احد ؛ فإنه لا 
طاعة خلوق فى معصية الخالق » والرسول طاعته فرض على كل احد من الخاصة 
والعامة » فى كل وقت وکل مكان » فى سره وعلانيته » وفی جميع أحواله » 
( ج ۲۹۰:۱۹) 
١ ©‏ وهذا نقل غير واحد الإجماع على أنه لا يجوز للعالم أن يقلد غيره إذا كان قد 
اجتهد واستدل وتبین له الحق الذی جاء به الرسول » فهنا لا جوز له تقليد من 


قال خلاف ذلك » بلا نزاع ) . رج ۲:۱:۱۹) 
© « والمقصود هنا أن التقليد الحرم بالنص والاجماع : أن يُعارض قول الله ورسوله 
با يخالف ذلك » كائنا من كان الخالف لذلك » . ( ج ۲۱۲:۱۹) 


؟نهى الأئمة عن تقليدهم :س 


« وهؤلاء الأئمة الأربعة رضى الله عنهم قد نموا الناس عن تقليدهم فى كل 
ما يقولونه » وذلك هو الواجب عليهم » فقال أبو حنيفة : هذا رأيى وهذا أحسن 
ما رأيت » فمن جاء برأى خير منه قبلناه » ولهذا لما اجتمع أفضل أصحابه أبو 
یوسف مالك فساله عن اة الصاع » وصدقة اخضروات » ومسالة 
لحاس » فاخبره مالك با تدل عليه السنة .فى ذلك » فقال : رجعت إلى قولك 
يا آبا عبد الله » ولو رأى صاحبی ما ریت لرجع إلى قولك کا رجعت . 


ا٤‎ 


ومالك كان يقول : نما أنا بشر أصيب وأخطىء » فاعرضوا قولى على الكتاب 
والسنة » أو كلاما هذا معناه . 

والشافعى كان يقول : إذا صح الحديث فاضربوا بقولى الحائط » وإذا رأيت 
الحجة موضوعة على الطريق فهى قولى . 

وفى مختصر الزنی لما ذكر أنه اختصره من مذهب الشافعی لمن أراد معرفة 
مذهبه قال : مع إعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره من العلماء 

والامام أحمد كان يقول : لا تقلدونى ولا تقلدوا مالكا » ولا الشافعی ‏ ولا 
الثورى » وتعلموا 5 تعلمنا . ٠‏ 

وكان يقول : من قلة علم الرجل أن يقلد دينه الرجال ‏ وقال : لا تقلد دينك 
الرجال فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا » ( ج ۲۱۲۰۲۱۱:۲۰) 


۳- إلى من يتوجه النبى عن التقليد » ومن يجوز له ؟ 


« وأما مثل مالك والشافعى وسفيان » ومثل إسحاق بن راهويه وألى عبيد فقد 
نص یعنی الامام أحمد ‏ ف غير موضع على أنه.لا يجوز للعالم القادر على 
الاستدلال أن يقلدهم » ... وينبى العلماء من أصحابه کاب داود وعثان ابن 
سعيد 4 وإبراهم الحربى » وأ بكر الاثرم » و زرعة » وأ حاتم 
السجستاني » ومسلم » وغيرهم : أن يقلدوا الا من العلماء » ويقول : 
علیکم بالأصل بالکتاب والسنة » ( ج ۲1:۲۰( 
« فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقلید ؟ هذا فيه حلاف » والصحیح 
0 £ 

أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد : إما لتكافوٌ الادلة » وإما لضیق الوقت عن 
الاجتهاد » وإما لعدم ظهور دليل له » فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما 
عجز عنه » وانتقل إلى بدله وهو التقليد » «ج (۰٤:۲۰‏ 
من أهل العلم والدين » و۸ يتبين له أن قول غيره أرجح من قوله فهو محمود 


ل ۱0 - 


يثاب » لا يذم على ذلك ولا يعاقب » )ج ۲0:۲۰( 
« والذى عليه جماهير الأمة أن اد ا ق ا وا 
الجملة » لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد » ولا يوجبون 
التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد » وأن الاجتهاد. جائز للقادر على 
الاجتباد › والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد » ( ج ۲۰6:۲۰) 
« وتقليد العاجز عن الاستدلال..للعالم يجوز عند الجمهور 2 ( ج ۲1۲:۱۹( 
من الذى يستفتيه. العامى ؟ 

« وإذا نزلت بالسلم نازلة فانه یستفتی من اغتقد آنه يفتيه بشرع الله وزسوله 
من آی: مذهب كان ) . رج ۲۰۹:۲۰) 
« ومتی آمکن فى الحوادث الشکلة معرفة ما دل عليه الکتاب والسنة كان هو 


الواجب » وان ۸ يمكن ذلك لضیق الوقت أو عجز الطالب أو تکافژ 0 
عنده ‏ أو غير ذلك » فله أن یقلد من يرتضى علمه ودینه ) .( ج ۲۸۸:۲۸) 


۱ س يقول ابن القم فى أنواع التقليد التی يحرم العمل بها والافتاء بها : « فهو ثلاثة أنواع : 


' آحدها :الاعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه » إكتفاءً بتقليد ال باء . 


الثانى : تقليد من لا يعلم المقلّد أنه أهل. لأن يؤخذ بقوله . 7 
. الثالث : التقلید بعد قيام احجت وظهور لدلیل غل مقرل العلا » ولفرف ین 
هذا وبين النوع الأول أن الأول قلد قبل تمكنه من العلم الةم وها ملد يعد هو 


الحجة له » فهو أولى بالذم ومعصية الله ورسوله » وقد ذم الله سبحانه هذه الأنواع الثلاثة 
ام ی اه ی زا بو وس ۱ 


ا الوقعین ۱۸۸۰۱۸۷/۲ 

ولا شك أن هذه الأنواع الثلائة یتوجه هی عنها لكل أحد من المسلمين عالما كان 
أو غير عالم. 

RA OARS Aa موی‎ 

بالرجوع إلى أقوال العلماء > والنبى فى ذلك. إغا يتوجه لمن هو قادر على الاستدلال . 


ات 


ns‏ و و و موم فو وو ووم و هو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و هه و و و و و و وو و هه و و اه و و و و وه 


9 ویطلق التقلید ويراد به سوال العامى ‏ العاجز عن الاستدلال -- لأهل العلم والدین 
عما نزل به من الأمور التى يراد.معرفة حكم الشرع فيها » وحينئذ فلا نمی ولا منع » 
وقد ذكرنا قبل كلام ابن عبد البر فى هذا » ويقول ابن القم : « وأما. تقليد من يذل 
جهده فى اتباع ما أنزل الله » وححفى عليه بعضّه فقلد فيه من هو أعلم منه » فهذا محمود 
غير مذموم » ومأجور غير مأزور » ( إعلام الموقعين ) 
ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطى : « أما التقليد الجائز الذی لا يكاد يخالف فيه 
. أحد من المسلمين فهو تقليد العامی عالما أهلا للفتيا فى نازلة نزلت به )(القول السديد /۷) 

تبيه : إذا نظرنا فى كلام شيخ الاسلام وغيره من العلماء عند الحديث عن جواز التقليد » نجد 

ذلك مرتبطاً بالعجز عن الاستدلال والاجتهاد » ومعنى ذلك أن الوطن الذى يصح فيه 
التقلید هو الوطن الذی يصح فيه الاجتباد » وما لا يجال للاجتهاد فيه فلا محال أيضا 
لتقلید فيه . والذی يسوغ فيه الاجتهاد هو مسائل الاجتہاد ‏ کا سيق تعریفها - 
وبالتالى فالذی یسو غ فيه التقلید هو مسائل الاجتهاد » و کثیر من الناس ۸ یتفطن لذلك » 
فاخذ كلمة مبتورة عن سوابقها ولواحقها وهی « جواز التقلید » » فأجاز تقلید العلماء 
فى کل ما قالوه ‏ حتی لو خالف النصوص وحتی لو كان للعا م الواحد آکثر من قول 
ف السالة الواحدة ‏ فوقع من ذلك فساد عریض » وهو فى الوقت نفسه خالف لأقوال 
من قلدوهم من العلماء . 

وحتی هذه الواطن التی يجوز فیها التقلید » لا يجوز للانسان أن يختار منها ما اشتبت 
نفسه » بل يجب عليه أن یتحری الصواب قدر استطاعته و فإ لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها 4 . 

ويذكر لنا الشاطبى ف الموافقات عدة وقائع فى هذا الشأن نذكر منها ما حکاه الباجى 
فى كتاب [ التبيين لسنن المهتدين ] يقول : « ولقد حدثنی من وه أنه اکتری جزءاً 
من أرض على الإشاعة » ثم إن رجلا آحر اكترى باق الأرض » فأراد الکتری الأول 
أن .يأخذ بالشفعة وغاب عن البلد » فافتى الکتری الثانى بإحدى الروایتین. عن مالك 
أن لا شفعة فى الإجارات:قال لى : فوردت من سفرى » فسألت أولئك الفقهاء - وهم 
أهل حفظ ف المسائل وصلاح فى الدين ‏ عن مسألتى » فقالوا :مآ علمنا أنها لك » 
إذا كانت لك المسألة أخذنا لك برواية أشهب عن مالك بالشفعة فيها » فافتان جميعهم - 


۷ 


و و واه و واف واو اه و واو واه و و وام وا وام و واو و و واو و و و م وو و وو م واو وار و و و و و ما مو و و و و و و و و و و و و و و۰ 


= بالشفعة » فقضى لى بها قال : وأخبرنی رجل عن كبير من فقهاء هذالصنف مشهور 
بالحفظ والتقدم أنه كان يقول معلنا غير مستتر : إن الذی لصديقى على إذا وقعت له 
حكومة أن أفتيه بالرواية التى توافقه » قال الباجى : ولو اعتقد هذا القائل أن مثل هذا 
لكل لها استجازه »ولو استجازه ل ین به ولا آخبر به عن نفسسه » قال : وكير 
ما یسالنی من تقع له مسالة من الایمان ونحوها : « لعل فما رواية ؟ » أو « لعل فيها 
رحصة » وهم يرون أن هذا من الأمور الشائعة الجائزة » ولو كان تكرر علیهم انکار 
الفقهاء لمثل هذا لما طولبوا به » ولا طلبوه منى ولا من سواى » 


) ٠٤١ 1١59/4 الموافقات‎ ( 


وقد يطلق وصف التقليد ويراد به كل من ۸ يبلغ درجة الاجتهاد » والنبى فى ذلك 
إنما يتوجه للمفتى والقاضی » يقول ابن عبد البر فى رده على المفتى القلد : « فان قال 
قصرى وقلة علمى يحملنى على التقليد » قيل له : أما من قلد فيما ينزل به من أحكام 
شريعته » عالا بما يتفق له على علمه » فيصدر فى ذلك عما يخبره به فمعذور » لأنه قد 
اتی ما عليه وأدى ما لزمه فيما نزل به لجهله » ولابد له من تقليد عاله فيما جهله » ...» 
ولكن من كانت هذه حاله » هل تجوز له الفتوى فى شرائع دين الله » فيحمل غيره على 
إباحة الفروج وإراقة الدماء واسترقاق الرقاب وإزالة الأملاك » وتصييرها إلى غير من كانت 
فى يديه » بقول لا يعرف صحته » ولا قام له الدليل عليه » وهو مقر أن قائله يخطىء 
ی ا كك ا لف ع جار او ا و 
۳ بیان العلم وفضله E‏ 
ویقول ابن القع : « لا يجوز للمقلد أن یفتی فى دين الله با هو مقلد فيه » ولیس على 
بصيرة فيه » سوی أنه قول من قلده فيه ؛ هذا إجماع من السلف كلهم » وصرح به 
الامام أحمد والشافعی رضی الله عنهما وغيرهما » ( اعلام الوقعین 6۱۹۰/4 
ویقول الزنی فى رده على القاضی القلد : « يقال لمن حکم بالتقلید : هل لك من حجة 
فیما حکمت به ؟ فإن قال : نعم » أبطل التقلید » لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا 
التقليد » وإن قال : حکمت فيه بغیر حجة ‏ قيل له : فلم أرقت الدماء وأبحت الفروج 


۱۸ - 


د العلم الذی لا یدخل صاحبه فى زمرة العلماء ۱ 
«١ 9‏ فأما من لم یعرف إلا قول عام واحد وحجّتّه دون قول العالم الآخر وحجته 
فإنه. من. العوام «القلدین » لا "من العلماء الذین: یرجحون" ویزیفون ب 


رج ۲۳۳:۳۰) 


= وأتلفت الأموال وقد حرم الله ذلك إلا بحجة » . إلى اخر ما قال . 
۱ ( جامع بیان العلم وفضله Oe‏ 


ویطلق لد یره به اتسار عل قول ال ود دون غيره من العلماء » وهو التزام 
مذهب معين من مذاهب العلماء » يقول الشيخ محمد الأمين الشنقیطی ما نوع 
ای الى شالت فا رن تساه رم م e‏ 

E E‏ شا الملعاء 1ل القرل المي" 0 ا 
عنه مفصلاً . 


(5) - وقد روي ابن عبد البر فى معنى ذلك عدة آثار فمن ذلك : عن قتادة قال : .« من لم 
يعرف الاختلااف لم يشم الفقه بأنفه » . وعن سعيد بن ألى عروبة قال : « من لم يسمع 
الاختلاف فلا تعدوه عالما » .. وعن هشام ين عبيد الله الرازی قال : «من لم یعرف 
اختلاف الفقهاء فليس بفقیه 4 . وعن عطاء الخراسانى قال : « لا ينبغى لأحد أن یفتی 
ناس حتی یکون: الا SE‏ فان ان یکن کذللك رد من عم ما هو 
أوثق من الذی فى يديه » . 

وقال أيوب السختیانی : « أجسر الناس على الفتیا آقلهم علما باختلاف العلماء » 
و کذلك قال سفیان بن عبينة . 

وقال بحیی بن سلام : « لا ینبغی لمن لا یعرف الاعتلاف أن یفتی » ولا يجوز لمن 
لا يعلم الأقاويل أن يقول هذا آحب إلى » . ۱ 

وقال قبيصة بن عقبة : ولا یفلح من لا یعرف اختلاف الناس » 

وکل هذه الاثار تفسرها كلمة أيوب رحمه الله : « ليس تعزف خطاً معلمك حتی 


)4۰/۲-۵۹۰۵۷/۲ تجالس غیره » . ( جامع بیان العلم وفضله‎ ٠ 


N 


٦‏ الحد الذى لا ينبغى للمقلد أن يتجاوزه 


© « من كان مقلداً لزم حكمّ التقليد » فلم يرجح » وم يريف » وم يُصوّب » 
و یخطیء 1 ) ج ۲۳۳:۳۰) 
۷ اذا اختلفت فتوی علماء عصره فى مسائل الاجتهاد فماذا یفعل ؟ 


۰ « منهم من یقول ‏ ا 0 الا 
ومنهم من يقول : بل خبر بين الفتین » وإذا كان له نوع تمييز فقد قيل : يتبع 
أى القولين أرجح عنده بحسب تييزه » فإن هذا أولى من التخيير 0 
وقيل : لا يجتهد إلا إذا صار من أهل الاجتهاد » والأول أشبه فإذا ترجح عند 
الستفتی أحدٌ القولين » ما لرجحان دليله بحسب تييزه وإما لكون قائله أعلم 
وآورع فله ذلك وان خالف قوله الذب )© رج 0۸:۳۳ 


(۷) س ویقول ابن القع : « فان احتلف عليه مفتيان فأكثر » فهل يأخذ بأغلظ الأقوال» أو 
بأخفها أو يتخير » أو يأخذ بقول الأعلم أو الاورع » أو یعدل إلى مفت آخر فینظر 
. من يوافق من الأولين فيعمل بالفتوى التى يوقع عليها » أو يجب عليه أن يتحرى ويبحث 

عن الراجح محسبه ؟ نه سبعة مذاهب . أرجحها السابع » ( إعلام الموقعين ۲54/4 . 
ویبین ذلك الشاطبی ویستدل له بقوله : « فتعارض الفتویین عليه کتعارض الدلیلین على 
اجتبد » فکما أن انجتهد لا يجوز فى حقه اتباع الدلیلین معا » ولا اتباع أحدهما من غير 
اجتهاد ولا ترجیح » كذلك لا يجوز للعامی اتباع الفتیین معا ولا أحدهما من غير اجتهاد 
ولا ترجیح » ( الوافقات ۱۳۱/4) وما یندرج تحت هذه السالة أنه لا ينبغى للمرء أن 
يتبع رحص العا.اء » قال سلیمان التیمی : لو أخذت برخصة کل عالم اجتمع فيك الشر 
كله قال أبو عمر بن عبد البر تعليقاً على هذا : « هذا (جماع لا أعلم فيه خلافا » . 
( جامع بیان العلم وفضله ۱۱۲/۲) . 

«وفى السنن للبهقى عن الأوزاعى : من أخذ بنوادر العلماء حرج عن 
الإسلام ... وحكى البييقى عن إسماعيل القاضى : ما من عالم إلا وله زلة ومن جمع زلل 
العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه ).( إرشاد الفحول /0۲۷۲ لأن السلم ينبغى عليه أن يتبع 

- 56م 


و ام هه ةد و و وو قو وو و و ووو و و و و ووو وا و و ووو ووو و و و و ها ووو لوو و ووو و وا واو ثم م و ها اه م و و و و و 


5 ما یترجح لديه أنه المشروع فى حقه لا ما اشتبت نفسه » وقد تكلم الشاطبی فى ذلك 
بكلام نفيس فكان مما قال : 9 فائدة وضع الشريعة إخراج الکلف عن داعية هواه » 
وتخييره بين القولين نقض لذلك الأصل » وهو غير جائز » فان الشريعة قد ثبت أنها 
تشتمل على مصلحة جزئية فى كل مسألة » وعلى مصلحة كلية فى الجملة » أما الجزئية 
فما يُعرب عنها دليل كل حكم وحکمته » وأما الكلية فهى أن يكون المكلف داخلا تحت 
قانون معين من تكاليف الشرع فى جمیع تصرفاته » اعتقاداً وقولا وعملاً » فلا يكون 
تیب ا E‏ 

ثمة لينتقوا منها أطيّبها عندهم لم يبق لهم مرجم إلا اتباغ الشهوات ف الاختيار » وهذا 
شح لا الو E‏ 
مسائل الخلاف ضابطاً قرآنيا ينفى اتباع افوی جملة » وهو قوله تعالى : ف فإن تنازعتم 
فى شىء فردوه إلى الله والرسول ‏ وهذا المقلّد قد تنازع فى مسألته مجتهدان » فوجب 
ردها إلى الله والرسول » وهو الرجوع إلى الأدلة الشرعية » وهو أبعد من متابعة الهوى 
والشهوة ‏ فاختياره أحد المذهبين باموی والشهوة مضاد للرجوع إلى الله والرسول .. 
وأيضا فإن ذلك يُفضى إلى تتبع رخص المذاهب من غير استناد إلى دليل شرعى » وقد 
حكى ابن حزم الإجماع على أن ذلك فسق لا يحل » وأيضا فإنه مؤد إلى إسقاط التکلیف 
فى كل مسألة مختلف فيها > لأن حاصل الأمر مع القول بالتخيير أن للمكلف أن يفعل 
إن شاء ويترك إن شاء » وهو عين إسقاط التكليف » بخلاف ما إذا تقيد بالترجيح فانه 
متبع للدليل » فلا يكون متبعا للهوى ولا مسقطا للتكليف »ر الوافقات )١74-171/4‏ 


وبا تمه قاط عن ابن حزم فهو من كتابه مراتب الاجماع ولفظه : « واتفقوا أن 
طلب رحص کل تأويل بلا کتاب ولا سنة فسق لا جل » ( مراتب الاجماع /۱۷۰) 


۳ و - 


4 من قلد فى مسائل الاجتباد لا ینکر عليه ولا جر 

١ ©‏ مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه و ۸ يُهجر , 
ومن عمل بأحد القولين ۸ ينكر عليه » وإذا كان فى المسألة قولان فإن كان 
الإنسان يظهر له زجحان أحد القولين عمل به » وإلا قلد بعض العلماء الذين 
يُعتمد عليهم فى بيان أرجح القولين والله أعلم ب“ Vie)‏ 

54 عدم الإنكار فى مسائل الاجتهاد لا ینعم من الكلام فیپا بالحجج الشرعية 

۵ (إن مثل هذه السائل الاجتهادية لا تتکر باليد » وليس لأحد أن يلرم الناس 
باتباعه فيها » ولکن يتكلم فيها بالحجج العلمية » فمن تبين له صحة أحد القولين 
تبعه » ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه ) رج ۸۰:۳۰ 

© «فمن صار إلى قول مقلدا لقائله لم يكن له أن نکر على من صار إلى القول 
الآخر مقلداً لقائله » لكن إن كان مع أحدهما حجة شرعية وجب الانقياد 
للحجج الشرعية إذا ظهرت » . )چ (rire‏ 

© «ومسائل الاجتهاد لا يسوغ فيها الإنكار إلا ببيان الحجة وإيضاح المحجة , لا 
الإنكار المجرد. المستند إلى محض التقليد . فان هذا فعل أهل الجهل 


3 ۹ 
والاهواء ۷ )ج ۲۱۳۰۲۱۲:۳۰) 


(۸) - ومسائل الاجتهاد : هى تلك السائل التی لا نص فيها من کتاب أو سنة أو (جماع أو 
جاء فا النص لکنه لیس خالیا من العارض القریب له فى القوة من حيث الثبوت أو 
الدلالة » وقد عبر عنها الشاطبی بقوله : « محال الاجتهاد هى ما ترددت بين طرفین » 
وضح فى کل واحد منهما قصذ الشارع فى الاثبات فى أحدهما » والتفی فى الاخر فلم 
تصرف البتة إلى طرف النفی ولا إلى طرف الاثبات ‏ الوافقات ۱۵0/4 وسيأق تعریف 
ابن القم فا فى الامش التالی لهذا . 

' وقد خلط قوم بين معنی « مسائل الخلاف » ومعنی « مسائل الاجتهاد » وظنوا أن معناهما‎ - )٩( 
- واحد » وبنوا على ذلك أنه لا إنكار فى مسائل الخلاف . وذلك خطأً, لأن مسائل‎ 


رو ۳5" 


۰ GOMER E E OE ATE OS ERS O a a E 


= الخلاف أعم من مسائل الاجتهاد » فمسائل الاختلاف منها ما يسوغ فيه الاختلاف وهی 
مسائل الاجنهاد » وهی التى عنى العلماء بقولهم « لا إنكار فى مسائل الاجتهاد  »‏ على 
ما سبق بيانه فى معنى عدم الإنكار ‏ » ومنها ما لايسوغ فيه الاختلاف » وهی ما حالف 
كتابا أو سنة أو إجماعاً » وهذا يجب أن نکر وما زال العلماء قديما وحدیثا ینکرون على 
من خالف ذلك » ولو لم يتكر مثل هذا لأدى ی تبدیل الدین وتغییره وقد تكلم این 
لقم على هذه المسألة فقال : « وقولهم : إن مسائل اخلاف لا إ تکار فا ؛ لیس بصحیح » 
فإن الانکار ما أن يتوجه إلى القول والفتوى » أو العمل » أما الأول فإذا كان القول 
يخالف سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا » وان لم يكن كذلك فان بيان ضعفه 
ومخالفته للدليل انکار مثله . 
وأما العمل فإذا كان على حلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الانکار » 
وكيف يقول فقيه لا إنكار فى المسائل الختلف فيها » والفقهاء من سائر الطوائف قد 
صرحوا بنقض حكم الحا | إذا خالف كتابا أو سنة وان كان قد وافق فيه بعض العلماء » 
وأما إ الا لحر ا ل ل 
بها مجتهداً أو قدا . 
وإنما دحل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هی مسائل الاجتهاد » 
کا اعتقد ذلك طوائف من الناس من ليس لهم تحقيق ف العلم . 
والصواب ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا 
ظاهراً » مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه » فيسوغ فيها ‏ إذا عدم فيها. 
الدليل الظاهر الذى يجب العمل به الاجتهاد لتعارض الأدلة أو فاء الأدلة فيها 4 . 

( إعلام الموقعين ۲۸۸/۳) 

وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ما يبين هذا فقد ذكر ابن عبد البر « عن 
عمر أنه لقی رجلا فقال : ما صنعت ؟ فقال : قضى على وزيد بكذا » فقال : لو كنت 
أنا لقضيت بکذا قال : فما يمنعك والأمر إليك ؟ قال : لو كنت أردك إلى كتاب الله 
أو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفعلت » ولکنی أردك إلى رأیی والرأى 
مشترك » فلم ينقض ما قال على وزيد » ( جامع بیان العلم وفضله )۷٤//۲‏ = 


7ه 


i GE هل وها ويه هع هذه 6 وه هه 6 وه ده ذاه طاح‎ SLE OS OC اه وها م يوار اجو مفو صا زور بع عا وليه‎ TOE ere 


ت ويتكلم الشاطبی عن الخطأ الواقع فى اجتهاد الجتمد نتيجة خفاء بعض الأدلة » أو عدم 
الاطلاع علها جملة » ويينى عليه النتائج فيقول : «ومنها : أنه لا يصح اعتادها خلافا 
ف المسائل الشرعية » لأنها لم تصدر ف الحقيقة عن اجتهاد » ولا هی من مسائل الاجتباد » 
وان حصل من صاحبها اجتهاد فهو لم يصادف فيها محلاً » فصارت فى نسبتها إلى الشرع 
كأقوال غير المجتهد وإنما يعد فى الخلاف الأقوال الصاد. 5 ۰ ۰ 7 نة فى الشريعة كانت 
ما يقوى أو يضعف , وأما إذا .. لين أو سدم مصادفته فلا 
فلذلك قيل : إنه لا يصح أن يعتد بها فى الخلاف » کا لم يعتد السلف الصا بالخلاف 
ی مسالة ربا لفضل » والمتعة » ومحاش النساء » وأشباهها من السائل التى خفيت فيها 
الأدلة على من خالف فیا » ر الوافقات ۱۷۲/4) 


TES 


٠إذا‏ احتاج إلى التقليد فى مسائل الاجتهاد فمن يُقلّد ؟ 
© «وإن كان الرجل مقلداً فليكن مقلداً لمن يترجح عنده أنه أولى بالحق ) 
( ج ۲۹۳:۲۰) 
۱ -فاذا تبين له أن كلام العام مخالف لأمر الله » فطاعة العام حینذٍ معصية لله . 
© « وقد أوجب الله طاعة الرسول على جميع الناس فى قريب من أربعين موضعا 
من القرآن » وطاعته طاعة الله » وهى : عبادة الله وحده لا شريك له » وذلك 
هو دين الله » وهو الإسلام » وكل من أمر الله بطاعته من عالم وأمير » ووالد » 
وزوج » فلآن طاعته طاعة لله » وإلا فإذا أمر بخلاف طاعة الله فإنه لا طاعة 
له » وقد ام الوالد والزوج بمباح فيطاع » وكذلك الأمير إذا أمر بما [ لا ] 
ْم أنه معصية لله » والعالم إذا أفتى الستفتی با لم يعلم المستفتى أنه خالف 
لأمر الله » فلا يكون المطيع لمؤلاء عاصيا » وأما إذا علم أنه مخالف لأمر الله 
فطاعته ق :ذلك معصية لله 4 رج 51:19 


من قلد أحداً من الناس فى خلاف قول الرسول صلى الله عليه واله وسلم 
فقد حاد عن حكم الشريعة 

© «والعادل عنبا إلى خلافها يدخل فيه من قلد أحدا من الأولين والآخرين › 

فيما يعلم أنه حلاف قول الرسول صل الله عليه واله وسلم » سواء كان 

اعا أن قاين او ان الها المسهوريق الاريك ای ره 

( ج555:195) 

۴۳هل ينفعه ظنه آنهم موافقون فيما قالوه للرسول صل الله عليه وآله وسلم 

© «وأما من ظن أن الذين قلدهم موافقون للرسول فيما قالوه » فان كان قد 

سلك فى ذلك طريقا علميا فهو مهد له حكم أمثاله » وإن كان متكلما بلا 

علم فهو من الذمومن » ۱ رج 355:19 


د ۲۵0 2 


فصل : فى الترام الذاهب 


6 بطلان وجوب التزام مذهب بعينه . وهو تقلید عالم بعینه فى کل ما يأمر 
به وينهى عنه ۱ 

9 « قد ثبت بالکتاب والسنة والإجماع أن الله سبحانه وتعالى فرضٌ على الخلق 
طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه واله وسلم » وم یوجب على هذه الأمة 
طاعة أحد بعینه فى کل ما يأمر به وینهی عنه إلا رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم » حتى كان صَدَّيٌ الأمة وأفضلها بعد نبيها يقول : « آطیعونی ما 
أطعت الله » فإذا عصيت الله فلا طاعة لى عليكم © ٠‏ 

واتفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصوما فى کل ما يأمر به وينبى عنه إلا 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم » وهذا قال غير واحد من الائمة؟: 
كل أحد من الناس يُوْخَذْ من قوله ویترك إلا رسول الله صلى الله عليه وآله 


وشل 
ما يقولونه » وذلك هو الواجب علییم » ۱ ( ج.۲۱۱۰۲۱۰:۲۰) 


لت ار جه اين اضحق ف السيرة كه وال ا ی « وهذا إسناد صحيح » 

( السيرة النبوية لابن كثير 4۹۳/6) 

0۱۱ ب نسب أبن عبد البر وكذلك ابن حزم هذا القول إلى مجاهد والحكم بن عتيبة ومالك » 

رويا هذا الکلام بإسنادهما الیهم » ونسبه كذلك السبکی فى فتاویه إلى ابن عباس » 

وهو مذكور عن أحمد أيضا فى مسائل أبى داود ر انظر فى ذلك جامع بيان العلم وفضله 
21١5-5‏ والإحكام فى أصول الأحكام ج ۸۸۳/۲ وصفة الصلاة للألبان /۲۸) 
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© «وغذا لا استشار الرشيد مالكا أن يحمل الناس على موطئه » فى مثل هذه 
المسائل””''منعه من ذلك » وقال : إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم تفرقوا فى الأمضار وقد أخذ كل قوم من العلم ما بلغهم )( ج ۷۹:۲۰) 

© «والمقصود بهذا الأصل أن من نصب ماما فأوجب طاعته مطلقا اعتقاداً أو 
حالاً نقد ضل فى ذلك ... وكذلك من دعا إلى اتباع إمام من أئمة العلم فى 

كل ما قاله وأمر به ونهی عنه مطلقا كالائمة الاربعة ) ( ج ۷۰14:1۹( 

© (ولايجب على أحد من المسلمين تقليدٌ شخص بعينه من العلماء فى كل ما 
يقول » ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين ‏ غير 
الرسول صل الله عليه وآله وسلم ‏ فى كل ما يوجبه ويخبر به » بل كل أحد 

من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ) 

( ج ۲۰۹:۲۰) 

٠‏ « فالواجب على كل ممن أن يحب ما حب الله ورسوله » وأن يبغض ما أبغضه 
الله ورسوله مما دل عليه فى كتابه » فلا يجوز لأحد أن يجعل الأصل فى الدين 
لشخص إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » ولا لقول إلا لكتاب الله 

عز وجل » E)‏ 

ف ٠‏ ولا کان الرجل عتما لأ ى حنيفة آو مالك أو الشافسی أو آحد : ورآی ف 
بعض السائل أن مذهب غبره أقوى فاتبعه كان قد أحسن فى ذلك : وم یقدح 
ذلك فى دینه » ولا عدالته » بلا نزاع » بل هذا أولى بالحق » وأحبٌ إلى الله 
ورسوله صل الله عليه واله وسلم من يتعصّبٌ لواحد معين ‏ غير النبى صلى 

لله عليه وآله وسلم ‏ کمن يتعصب لالك أو الشافعى أو أحمد أو ألى حنيفة › 
ويرى أن قول هذا المعين هو الصواب الذى ينبغى اتباعه » دون قول الإمام 
الذی خالفه . فمن فعل هذا كان جاهلا ضالا » بل قد يكون کافرا » فانه 


2010 ب المسائل الشار إلا هنا هی مسائل الاجتباد 


- ۷ 


متی اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد بعینه من هرّلاء الائمة دون 0 
الأخرء فإنه يجب أن یستتاب » فإن تاب ولا قتل » ».بل غاية ما يقال : 
ا ا ل 
زيد ولا عمرو . 


وآما أن یقول قائل : إنه يجب على العامة تقلید فلان أو فلان فهذا لا یقوله 


مسلم ۷ رج ۲۹۹۰۲۸:۲۲) 
۰ « آما وجوب اتباع القائل فى کل ما يقوله » من غير ذکر دلیل يدل على صحة 


ما يقول » » فليس بصحیح » > بل هذه الرتبة هى مرتبة الرسول التی لا تصلح 
إلا له » 5 رج ۱۲۱:۳۰) 


(۱۳) س هذا القول یعتبر من آشد ما قاله ابن تيمية فى مسألة وجوب التزام مذهب رجل بعينه » 


وكام 


وهذا لا يعنى أن كل من قال بذلك ينطبق عليه ما ذكر من الحكم » ولكنه أراد أن 
يون أن هذا اعتقاد فاسد يلزم عنه ما قد يؤدى بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله » وأنه 
لا ينبغى لمسلم أن يعتقده » لأن الذى يجب على كافة الناس أن يتبعوه فى كل ما أمر 
به ونهى عنه إنما هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فمن جعل مثل ذلك لأحد 
من الناس ققد جعله رسولاً » ونحن وان كنا نعلم أن القائلين بوجوب التزام مذهب 
رجل بعينه بشهدون أن محمدا رسول الله وخاتم النبين » وأنه لم يدر بخلدهم أن قوشم 
هذا يؤدى إلى مثل ذلك » إلا آننا نقول لهم : إن قولكم بوجوب التزام مذهب رجل 
بعينه يؤدى إلى جعل هذا الرجل رسولا ‏ فإما أن تقبلوا هذا اللازم وحینئذ يكون 
الكفر وتكون الاستتابة » وإما أن خلا عن قولكم هذا 

hE E. 
99 اوعد ل د 9 الشرع » وما عداه می الم‎ 
ومن كان حاله كذلك فلا ينبغى أن يتبع فى كل شىء » وقد جاءت الآثار الكثيرة‎ 
» بالتحذير من زلة العام لآن الرجل وإن كان عالما كبيراً فإن الزلل والخطاً وارد عليه‎ 
يقول ابن القم : « والصتفون فى السنة جمعوا بين فساد التقليد وإبطاله وبين زلة العام‎ 
ليبينوا بذلك فساد التقليد » وأن العالم قد يزل ولابد » إذ ليس بمعصوم » فلا يجوز‎ 


واوف و وو و هه ووو و و وول هه ول ووو و ووو وو ولو و ووو و ووو مووي و وتو وو ووو و ووو ووو وو ووو م و ووو. 5ه 


۳ قبول كل ما يقوله » وينزل قوله منزلة قول المعصوم » فهذا الذى ذمه كل عالم على 
وجه الأرض » وحرموه » وذموا أهله » وهو أصل بلاء القلدین وفتنتهم » فٍنبم یقلدون 

العام فیما زل فيه » وفیما لم يزل فيه » ولیس هم تمييز بين ذلك » . 
( (علام الوقعین ۱۹۲/۲) 


ومع وضوح الأمر ف أنه لا يجوز تنزیل أحد من العلماء مهما كان علمه منزلة الرسول 
" صل الله عليه واله وسلم فى وجوب اتباعه فى كل ما يامر به وینهی عنه » ولا تنزیل 
أقواله بمنزلة النصوص الشرعية إلا آننا وجدنا من يذهب إلى ذلك » وهو وان كان لا 
يمكنه التصريح بذلك إلا أن أفعاله وأقواله تدل على ذلك دلالة بينة وهوّلاء مهم من 
يقولون يجب على الناس كافة اتباع المذهب الحنفى ومنهم من يقول يجب على الناس 
كافة اتباع المذهب الالکی » ومنهم من يقول المذهب الشافعى ومنهم من يقول الذهب 
الحنبى » وهنا تكمن الخطورة ف تنزيل أصحاب هذه المذاهب منزلة الرسول وف تنزيل 
أقوالهم منزلة النصوص الشرعية » لذلك لم يكن عجباً أن نجد الأقوال الكثيرة من 
العلماء ‏ الأئمة الأربعة وغيرهم ‏ الناهية عن ذلك النوع من التقليد » ولم يكن غريباً 
أيضا أن نجد من يبين أن هذا النوع من التقليد من البدع العظيمة والحوادث القبيحة . 
يقول ابن القم : « وأما هدى الصحابة فمن المعلوم بالضرورة أنه لم يكن فيهم 
شخص واحد يقلد رجلاً واحداً فى جميع أقواله » ويخالف من عداه من الصحابة بحيث 
" لا يرد من أقواله شيئا » ولا يقبل من أقوالهم شيا » وهذا من أعظم البدع وأقبح 
الحوادث » ر إعلام الموقعين ۰۲۲۸/۲ ويقول : « اتخاذ أقوال رجل بعينه بمنزلة نصوص ‏ 
الشارع لا يلتفت إلى قول من سواه بل ولا إلى نصوص الشارع إلا إذا وافقت نصوص 
قوله » فهذا والله هو الذى أجمعت الأمة على أنه محرم فى دين الله » ولم يظهر فى الامة 
إلا بعد انقراض القرون الفاضلة » ( إعلام الموقعين ۲۳۲/۲) 
وابن القم لم يكن هو أول من قال إن هذا الأمر بدعة ولا آخر من قال » فقد قال 
ذلك قبله .ابن عبد البر حيث يقول فى محاججته لمن التزم قول عالم واحد : « يقال 
لمن قال بالتقليد » لم قلت به وخالفت السلف ف ذلك فإنهم لم يقلدوا ؟ فان قال : 
قلّدت لأن كتاب الله عز وجل لا علم لى بتأويله وسنة رسوله لم أحصها . وللذی 
قلدته قد علم ذلك فقلدت من هو أعلم منى » قيل له : أما العلماء إذا اجتمعوا على - 


- ۹ - 


٠‏ © اه و و اه و وو ووو ...و و ووو ووو ووو وو ووو ووو و و و و و و هو و ووو وو و وو ووو و و ووو و وو و ووو ووه 


5 شىء من تأويل الكتاب » أو حكاية سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أو اجتمع رأيهم على شىء فهو الحق لا شك فيه » ولكن قد اختلفوا فيما قلّدت فيه 
بعضهم دون بعض » فما حجتك فى تقليد بعض دون بعض وكلهم عام » ولعل الذى 
رغبت .عن قوله أعلم من الذی ذهبت إلى مذهبه » ( جامع بیان العلم وفضله )١ ٤٤/۲‏ 
فهنا يبين ابن عبد البر أن من التزم بقول عالم دون غيره من آمثاله العلماء فقد حالف 
السلف ۰ ومن خالف السلف ف أمر متعلق بالدین فقد ابتدع » ومن قبله أيضا قال 
ابن جزم : « فنحن نساهم أن یعطونا فى الأعصار الثلاثة المحمودة ‏ عصر الصحابة 
وعصر التابعین وعصر تابعی التابعين ‏ رجلاً واحداً قلد عالا كان قبله فأعذ بقوله 
كله ولم یخالفه فى شىء » فان وجدوه ‏ ولن يجدوه والله بدا لأنه لم يكن قط فهم - 
فلهم متعلق على سبيل المسامحة » ون لم يجدوه فليوقنوا أنهم قد أحدثوا بدعة فى دين 
لله تعالى لم يسبقهم إليها أحد ... وليعلم من قرأ كتابنا أن هذه البدعة العظيمة ‏ نعنى 
التقليد ‏ إنما حدثت ف الناس وابتدىء بها بعد الأربعين ومائة من الحجرة » وبعد آزید. 
من مائة عام وثلاثين عاما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم » وأنه لم يكن 
قط فى.الإسلام قبل الوقت الذی ذكرنا مسلم واحد فصاعداً على هذه البدعة > ولا 
وجد فيهم رجل يقلد عالا بعينه » فيتبع أقواله فى الفتيا » فيأخذ بها ولا يخالف شيئا 
منها » ثم ابتدأت هذه البدعة من حين ذكرنا فى العصر الرابع فى القرن المذموم ثم ۸ 
تزل تزيد حتى عمت بعد المائتين من الحجرة عموما طبق الأرض » إلا من عصم الله 
عز وجل وتمسك بالأمر الأول الذى كان عليه الصحابة والتابعون وتابعو التابعين بلا 
خلاف من أحد منہم » نسأل الله تعالى أن يثبتنا عليه وأن لا يعدل بنا عنه » وأن يتوب 
على من تورط فى هذه الكبيرة من إخواننا المسلمين » وأن يفىء بهم إلى منهاج سلفهم 
الصالح » . 1 

( الاحکام فى أصول الأحكام ج ۲ /۸۰۸) 

ومن بعده الشاطبی حيث یقول : « ولقد زل ‏ بسبب الاعراض عن الدلیل والاعتاد 

على الرجال ‏ أقوام خرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين » واتبعوا أهواءهم 
بغير علم فضلوا عن سواء السبيل » ولنذكر لذلك عشرة أمثلة » وبعد أن يذكر هذه 

الأمثلة يقول : « فالحاصل مما تقدم أن تحكم الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل - 


۷ 
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= للحکم الشرعى المطلوب شرعا ضلال . وما توفيقى إلا بالله » وان الحجة القاطعة 
والحام الأعلى هو الشرع لا غيره . 
ثم نقول : إن هذا مذهب أصحاب رسول الله صل الله عليه واله وسلم » ومن رأى 
سيرهم والنقل عنهم وطالع أحوالهم علم ذلك علما يقينا » ( الاعتصام ۳۵۰-۳6۷/۲) 
ومن بعده ول الله الدهلوى حيث يقول : « اعلم أن الناس کانوا ف المائة الأولى والثانية 
غير مجمعين على التقليد لمذهب واحد بعينه » قال أبو طالب الکی فى [ قوت القلوب ] : 
« إن. الکتب .والمجموعات محدثة » والقول بقالات الناس ؛ والفتیا بمذهب الواحد من 
الناس » واتخاذ قوله والحكاية له فى كل شیء » والتفقه على مذهبه » لم يكن الناس قدیا 
على ذلك فى القرنين الأول والثانى » انتهى: ) (.الانصاف فى بيان أسباب الاختلاف /2۸) 
ومن بعده آیضا الفلانی حيث ينقل کلام سند بن عنان المالكى « أما التقليد فهو قبول 
قول الغير من غير حجة فمن أين يحصل به علم » وليس له مستند إلى قطع ؟ وهو 
أيضا فى نفسه بدعة نحدثة لأنا نعلم بالقطع أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن فى 
زمانہم وعصرهم مذهب لرجل معين يدرس ويقلد ونما كانوا يرجعون ف النوازل إلى 
الكتاب والسنة وإلى ما یتمحض بينهم من النظر عند فقد الدليل إلى القول » وكذلك 
تابعوهم أيضا كانوا يرجعون ف النوازل إلى الكتاب والسنة » فإن لم يجدوا نظروا إلى 
ما أجمع عليه الصحابة » فان لم .يجدوا. اجتهدوا » واختار بعضهم قول صحابى فراه 
الأقوى فى دين الله تعالی » ثم كان القرن الثالث » وفيه أبو حنيفة ومالك والشافعى 
وابن حنبل ... وكانوا على منهاج .من مضی لم يكن فى عصرهم مذهب رجل معين 
يتدارسونه » ثم يعلق الفُلانى بعد إيراده هذا الكلام : « ولقد صدق سند رحمه الله فيما 
آذکره من ذم التقلید للشخص العین ؛ واتخاذ رايد دینا ومذهبا » ولو خالف نص السنة 
والکتاب البین » ولا شك فى کون هذا بدعة:مذمومة وخصلة شنيعة احتال بها إبليس 
اللعين على تفریق جماعة السلمین وتشتیت. شملهم » وإيقاع العداوة والبغضاء بينهم » 
۰ ( إيقاظ هنم أولى الأبصار /:۷۷-۷) 
وينقل أيضا الفلانی.عن شيخ مشايخه محمد حياة السندى قوله : « اللازم على كل 
مسلم أن يجتبد فى معرفة معانى القران » وتتبع الأحاديث » وفهم معانيها » وإخراج = 


0 ارك 


2 الأحكام منها » فإن لم يقدر فعليه أن يقلد العلماء » من غير التزام مذهب ‏ لأنه يشبه 
اتخاذه نبيا ... أما ما أحدثه هل زماننا من التزام مذاهب مخصوصة » لا يرى ولا یجوز 
كل کا من ی إل کے 

( إيقاظ همم أولى الأبصار / 7١‏ ) 
وقد نقل أيضا الشوكانى كلام سند بن عنان السابق وأقره ٠.‏ القول المفيد ف أدلة الاجتباد 
والتقليد /4۳) 


وقد حاول جماعة من العلماء أن يستقصوا کل ما يمكن أن يحتج به محتج على وجوب 
التزام المذاهب فجمعوا كلامهم فى ذلك وردوا عليه وبينوا زيفه » من هؤلاء العلماء 
أبو محمد بن حزم » فقد جمع جزءٌ كبيراً من ذلك فى كتابه [ الإلحكام فى أصول 
الأحكام ] ثم جاء من بعده ابن القع فأخذها ورتبها ونسقها وزاد فيها وجمع إليها کلام 
ابن عبد البر فى[ جامع بيان العلم وفضله ] فجاءت على نحو بديع » وقد رد علیهم فى 
كتابه [ إعلام الموقعين ] من واحد وثمانين وجهاً . ونحن هنا لن نسرد هنا هذه المناقشات 
والردود » لأن التقليد الذى سبق بيانه وتوضيخه لايمكن أن يدل عليه دليل » ولکننا 
نورد بعض الأمور من قبيل زيادة البيان. 
فمن حججهم التى ذکرت قول الله تعال : لإ فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا 
تعلمون 4 ۰ يقول ابن القم فى رده على ذلك :9 إن ما ذ كرتم پیت که عليكم ) 
فإن الله سبحانه آمر بسؤال أهل الذکر » والذ کر هو القران والحديث الذی آمر الله 
نساء نبيه أن يذكرنه بقوله  :‏ واذكرن ما یل فى بُيُوتكن من آيات الله والحكمة 4 
فهذا هو الذكر الذى أمرنا الله باتباعه » وأمر من لا علم عنده أن يسأل أهله » وهذا 
هو الواجب على كل أحد » أن يسأل أهل العلم بالذكر الذى أنزله على رسوله لیخبروه 
به » فإذا أخبروه به لم يسعْه غير اتباعه » وهذا كان شأن أئمة أهل العلم > ۸ يكن 
هم ملد معين يتبعونه فى كل ما قال »> فكان عبد الله بن عباس يسال الصحابة عما 
قاله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم » أو فعله » أو سلّه » لا يسأنهم عن غير ذلك » 
وكذلك الصحابة کانوا يسألون آمهات المؤمنين ت خصوصاً عائشة دعن فعل رسول 
لله صل الله عليه وآله وسلم فى بيته » وكذلك التابعون کانوا يسألون الصحابة عن 
شأن نبهم فقط » وكذلك أئمة الفقه > کا قال الشافعى لأحمد : يا أبا عبد الله أنت - 


ری ۳ 


ان او ا 1 اموا واس اسصحت اراق مق لير سف لاا ا اممو 13 


= أعلم بالحديث منى » فإذا صح الحديث فأعلمنى حتى أذهب إليه شاميا كان أو كوفيا 
أو بصریا » وم يكن أحد من أهل العلم قط يسأل عن رأی رجل بعنيه ومذهبه » 
فیاحذ به وحده ويخالف له ما سواه ) ( إعلام الوقعین ۲۳۹/۲) . 
ومن حججهم أيضا قوم : « إن الله سبحانه وتعالى قد فاوت بين قوى الأذهان 
سا فاوت بين قوى الأبدان » فلا يليق بحکمته وعدله أن یفرض على كل أحد معرفة 
الحق بدلیله » والجواب عن معارضه » فى جميع مسائل الدين دقيقها. وجليلها » ولو كان 
كذلك لتساوت أقدام الخلائق فى كونهم علماء بل جعل سبحانه هذا عالما » وهذا 
لما وهنا متها لاف يقل اين القع ف رده عل ذلك : 9 فصن لل مك رداك 
ولا ندعى أن الله فرض على جميع خلقه معرفة الحق بدليله فى كل مسالة من مسائل 
۶ 03 ۳ 4 3 
الدين دقه وجله » وإنما أنكرنا ما أنكره الأئمة ومن تقدمهم من الصحابة والتابعين » 
وما حدث ف الإسلام ‏ بعد انقضاء القرون الفاضلة ‏ ف القرن الرابع والذموم على 
لسان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم » من نصب رجل واحد وجعل فتاويه بمنزلة 
نصوص الشار ع » بل تقديمها عليه » وتقديم قوله على أقوال من بعد رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم من جميع علماء أمته » والاکتفاء بتقليده عن تلقی الاحکام من 
كتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة ... إذا عرفت هذا فنحن إنما قلنا ونقول : 
إن الله تغالى أوجب غلى العباد أن يتقوه بحسب استطاعتهم » وأصل التقوى معرفة ما 
قى ثم العمل به فالواجب على كل عبد أن يبذل جهده فى معرفة ما يتقيه يما أمره 
لله به ونهاه عنه » ثم “يلتزم طاعة الله ورسوله » وما حفی عليه فهو فيه أسوةٌ أمثاله 
من عدا الرسول صل الله عليه وآله وسلم : فكل آجد سواه قد خفى عليه بعض ما 
جاء به » ول يخرجه ذلك عن كونه من أهل العلم » وم يكلفه الله مالا يطيق من 
معرقة ابلق واتباعه . ۱ 
قال أبو عمر : ولیس أحد بعد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم الا وقد خفی 
علیه بعض آمره » فاٍذا وجب الله سبحانه علی كل أحد ما استطاعه وبلثه قواه من 
معرفة ای وعذره فیما عفی علیه مه » ر کا ار قلد یه غیره» کان ذلك هو 
مقتضئ حكمته وعدله ورحمته » بخلاف ما لو فرض على العباد تقليد من شاعوا من = 


ے۳ 


|۳۱ ی‎ E 


العلماء ؛ وأن يختار كل منهم رجلا ينصبه معياراً على وحیه » ويُعرض عن أخذ الأحكام 
واقتباسها من مشكاة الوحى » فإن هذا يناق حكمته و رحمته وإحسانه » ويؤدى لح 


. ضياع دينه وهجر كتابه وسنة رسوله» > ا وقع فيه من وقع . وبالله التوفيق » 


( إعلام الموقعين ۲۹۳/۲ ۳٣٤‏ ) 


- ومن حججهم أيضا قوم : « صواب المقلد فى تقليده لمن هو أعلم منه أقرب 
من صوابه فى اجنهاده ) يقول ابن القم فى رده على تلك الدعوى ی : « دعوى باطلة » 
فإنه إذا قلد مَنْ قد. خالفه غيره من هو تظوره .إو أعلم منه لم يدر على صواب هو 
من تقلیده أو على خبطأً.: » بل هو س کا قال الشافعى حاطب ليل إما أن يقع بيده 


اعود أو أفعى تلدغه » وأما إذا بذل اجتهاده فى معرفة الحق فان بين أمرين : إما أن 


يظفر به فله أجران » وإما أن يخطعه فله أجر » فهو مصيب للأجر ولايد :لاف الق 


التعصب فانه إن أصاب. م یوجر » وان أخطا لم يسلم من الإثم » فأین صواب الأعمى 


من صواب البصیر الباذل جهده ؟ 


: * . . الوجه الثالث : أنه فا یکون آقرب إلى الصوات إذا عرف أن ا م 


دون غيره » وحيكذ فلا یکون مقلداً له » » بل متبعا للحجة » وأما إذا لم یعرف ذلك 
اة فمن أبن لكم أنه أقرب إلى الصواب ين باذل جهته وستفرغٍ وسعه فى طلب 
احق ؟ .. 


الوجه الزابع : أن الأقرب ول الصواب عند تنازع ع الله » فر ما 


تنازعوا فيه إلى القران والسنة » وأما من رد ما تنازعوا فيه إلى قول متبوعه دون غيره 
فكيف يكون أقرب إلى الصواب ؟ 


الوجه الخامس : إن المثال الذى مثلتم به وم ا 


- سلوك طريق حين ن اختلف عليه اثنان أو آکثر » وكل منهم يأمره بخلاف ما يأمر به 


الأحر » فإنه لا يُقدم على تقليد واحد منم > بل يبقى متردداً طالبا للضواب من 
أقوالهم > فلو أقدم على قبول قول أحدهم مع مساواة الآخر له فى العرفة 7 


و کونه ی و ی ۲ 


و 5 


وان لهاع مه لوده نا وام لحو وا وال ليه له الاتوائها ع ولوك ماق عه هق 6 المورافاة O‏ فده ف ات 7 الم امع وهاه ی 


عليه من خارج حتى يستبين له الصواب › ول يجعل فى فطرهم الهَجُم على قبول قول 
واحد واطراح قول من عداه » (إعلام الوقعین ۲۷۹۰۲۷۳/۲).. 
بقی لنا أن نجيب على سؤال. قد آورده غير واحد وهو : أنه قد جاء عن العلماء أن 
رجوع العامى إلى العام فيما لا يعلم هو أمر محمود وغير مذموم » وهو غير داجل 
فى حد التقليد المذموم » فما الذى ينع من رجوعه إلى عالم واحد فى كل ما ينزل به ؟ 
قلنا إن كان اقتصاره على عالم واحدٍ له ما ييرره مثل أن لا يوجد غيره » أو لا يمكنه 
العلم إلا عن طزيقه أو ما شابه ذلك فهذا لا یمن » وما عدا ذلك فقد ألزم نفسه 
ما لا يجوز له أن يلتزمه » فإن شرع الله ورسوله للعمل بوصف العموم والإطلاق لا 
يقتضى أن يكون مشروعا بوصف الخصوص والتقیید فمثلا شرع الله دعاءه وذكره 
شرعا مطلقا عاما فقال ‏ اذكروا الله ذكرا كثيراً # وقال : [ ادعوا ربكم تضرعا 
وخفية ‏ فإذا الزم الداعى والذاكر نفسّه فى دعائه وذكره ببيئة مخصوصه وزمان معين 
ومكان معين كان ملتزما لا لا يجوز له الترامه » فالمباح بوصف العموم والإطلاق لا 
يستلزم بالضرورة إباحته بوصف التقیید والخصوص » بل ذلك تابع.للأدلة ». فإن كان 
فى الأدلة ما یکره ذلك الخصوص والتقييد كره > وان كان فبها ما یقتضی استحبابه 
استحب » والا بقى غير مستحب ولا مكروه » وهذه قاعدة شريفة عظيمة جهلها كثير 
من الخائضين ف العلم والعبّاد فوقعوا فى البدع من حيث. یظنون أنهم يحسنون صنعا » 
والعلة التى تجعل تقییة السؤال بعالم واحد والاقتصار عليه غير صحيبح شرعاءقد بینبا 
الإمام ماللک بقوله : 1 فا آنا بشر احطیء واصیب » ا فلا ند أن یکون پعض 
قوله ليس بصواب ولذلك قال : « فانظروا.فیه فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به » 
وقد بين الإمام أحمد العلة نفسها بقوله : 0لا تقلد دينك الرجال e‏ 
ش من أن يغلطوا » « وکان ابن سيرين إذا سكل عن شیء قال : لیس عندی فيه الا زائ 
أعبمه فيقال له : قل فيه فيه على ذلك برأيك » فيقول ار أل أن رای بی لات یه 
ولكنى أخاف أن أرى اليوم رأيا وأرى غداً غيره فأحتاج أن اتبع الناس فى دورهم ١‏ 
وقال أبو حنيفة ی يوسف . ٠‏ ويحك يا يعقوب لا تکب كل ما تسمع منی » فإنى 
آرزي الرأى اليو وأتركه غدأ + وذلك كثير ا 


5 0 


6 وهذا إذا شرط الإمام على القاضى أن يحكم بمذهب معين بطل الشرط 


۵ «ولو شَرط الإمامٌ على الحاكم أو شرّط الحاكم على خلیفته أن يحكم بمذهب 
معين بطل الشرط ‏ وف فساد العقد وجهان ب“ دج ۱۳:۳۱ 


)1١(‏ - یقول ابن قدامة فى ذلك : « ولا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب 
بعينه » وهذا مذهب الشافعى » ولا أعلم فيه خلافا » لأن الله تعالى قال : 8 فاحكم 
بين الناس بالحق » والحق لا يتعين فى مذهب » وقد يظهر له الحق فى غير ذلك 
المذهب » فان قلده على هذا الشرط. بظل الشرط » وى فساد التولية وجهان بناء على 
الشروط الفاسدة فى البیع » . ۱ ش ( المغنى ۱۸۹/۱۰) 
ویقول ابن القم : « وقد صرح أصحاب الشافعئ وأحمد رحمهما الله تعال بأن الامام 
إذا شرط على القاضى أن لا يقضى إلا بمذهب معين » بطل الشرط » ول يخر له 
التزامه » وفى بطلان التولية قولان مبنیان على بطلان العقود بالشروط الفاسدة » وطرد 
هذا أن الفتی متى شرط عليه ألا یفتی إلا بمذهب معين بطل الشرط » ( إعلام الموقعين 
۶ ويقول ابن حزم : ٠‏ واتفقوا أنه لا بل لقاضن, ولا لمفت تقليد رجل بعينه 
بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فلا يحكم ولا ية یفتی إلا بقوله » وسواء 
كان ذلك الرجل قدیا أو حدیثا # مراتب الاجماع )٠١/‏ » ولفظ [ موت ] لامعنی له 
میا ولعله من أخطاء النسّاخ . ۱ 


ویقول الاوردی : « فلو شرط المولی وهو حنفی أو شافعی على من ولاه القضاء 
أن لا يحكم إلا بمذهب الشافعی أو ألى حنيفة » فهذا على ضربين : آحدهما أن یشترط 
ذلك عموما فى جميع الأحكام » فهذا شرط باطل سواء كان موافقا ذهب المولى أو 
مخالفا له » وأما صحة الولاية فان لم يجعله شرطا فيا » وأخرجه مخرج الأمر 0 خرج 
النبى » وقال : قد قلدتك القضاء فاحكم بمذهب الشافعی رحمه الله على وجه الأمر » 
أو لا تحكم بمذهب أهى حنيفة على وجه النبى كانت الولاية صحيحة والشرط فاسد 
نوا تطيمن اما أو شام ويجؤز أن يحكم با أداه اجتپاده إلية سواء وافق شرطه أو 
خالفه » ويكون اشتراط المولی ذلك قدحا فيه ان إن علم أنه اشترط ما لايجوز , ولا 
یکون قدحا إن جهل لکن لا يصح مع الجهل به أن یکون ونیا ولا واليا ) 

0 ( الأحكام السلطانية /54) 
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. فصل : فى الضرورة والتزام المذاهب 


5ل يجوز إلزام القاضى بمذهب معين دفعاً للفساد 


۰ و ولا ريب أن هذا [ يعنى بطلان شرط الحكم بمذهب معين ] إذا أمكن القضاة 
أن يحكموا بالعلم والعدل من غير هذا الشرط » فأما إذا قدّرَ أن فى الخروج 
عن ذلك من الفساد ‏ جهلا وظلما - [ ماهو ] أعظم مما فى التقدير » كان 
ذلك من باب دفع أعظم الفسادین بالتزام آدناها ) ٠.‏ . رج ۷4:۳۱ 

يجوز اتباع مذهب معين إذا عجز عن معرفة الشرع الا من هذا الطریق 

۰ دواتباع شخص لمذهب شخص بعينه لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهته 
إنما هو ما یسوغ له > ليس هو ما يجب علن کل أحد إذا آمکنه معرفة الشرع 
بغير ذلك الطريق » بل کل أحد عليه أن يتقى الله ما استطاع » ویطلب علم 
ما مر ار بها ورسوله لاور ويترك احظور » والله أعلم 0 

(T۹: ج‎ ( 

© . و ومن أمكنه الهدى من غير انتساب إلى شيخ معين فلا حاجة به إلى ذلك » 

وأما إن كان لا يمكنه أن يعبد الله با أمره إلا بذلك » مثل أن يكون ف 
مكان یضعف فيه الهدى والعلم والإيمان » والذين يعلمونه ويؤدبونه لا يبذلون 
له ذلك إلا بالانتساب إلى شیخهم ‏ أو يكون انتسابه إلى شيخ يزيد فى دينه . 
وعلمه فإنه يفعل الأصلح لدينه » وهذا لا يكون فى الغالب إلا لتفريطه » وإلا 
فلو طلب الحدى على وجهه لوجده » ( ج١014:1)‏ 


() - یقول ول لله الدهلوى فى معنى ذلك : « فإذا كان إنسان جاهل فى بلاد افند أو فى 
بلاد ما وراء النبر » ولیس هناك عالم شافعی ولا مالکی ولا حنبلى » ولا کتاب من ۳ 


FV 


ese‏ هده و هم و هو هاه هده و و و و و و و و و و وه هوه مواق و و فعاف فاع هم وهاو هه هاه عه ويه وم وها هاه وه 


5 کپ هذه الذاهب » وجب عليه أن يقلد لمذخب إلى حنيفة » ويحرم عليه أن يخرج 
من مذهبه › لأنه حينعذ يخلع. ربْقة الشريعة ويبقى سُدَى مهملا » بخلاف ما إذا كان 

فى الحرمين ۰ فإنه متيسر له هناك معرفة جميع الذاهب ‏ ولا يكفيه أن يأخذ بالظن 

من غير ثقة » ولا أن یأخذ من آلسنة العوام » ولا أن يأخذ من كتاب غير مشهوز 4 . 

( الإنصاف. ف بیان أسباب اخلاف /۷۹) 


وف بيان الضرورة وما یتعلق بها من حکم یقول الشنقیطی : « لا حلاف بين أهل 
العلم » فى أن الضرورة فا أحوال حاصة تستوجب أحكاماً غير أحكام الاختیار » فكل 
مسلم ألجأته الضرورة إلى شىء إلجاء صحیحا حقیقیا » فهو فى سعة من آمره فيه » 
وقد استشنی الله جل وعلا » حالة الاضطرار فى مس آیات من کتابه » وذکر فيها 
احرمات الأربع التى هى من أغلظ انحرمات تحربما » وهی اليتة والدم ولحم الخنزير وما 
أهل لغير الله به ».فإن الله تعالى كلما ذکر تحریها استئنى حالة الضرورة فأخرجها 

. من حكم التحريم ... وبهذا تعلم أن المضطر للتقليد الأعمى اضطراراً حقيقيا » بحيث 

. يكون لا قدرة له ألبته على غيره ؛ مع عدم التفريط » > لكونه لا قدرة له أصلا على الفهم » 
أو له قدرة على على الفهم قد عاقته عوائق قاهرة عن التعلم » أو هو فى أثناء التعلم ولكنه 
يتعلم تدريجا لأنه لا يقدر على تعلم كل ما يحتاجه فى وقت واحد » أو لم يجد کفتا 
يتعلم منه ونحو ذلك فهو معذور فى التقليد المذكور للضرورة ‏ لأنه لا مندوحة له 
عنه » أما القادر على التعلم الفرط فيه » والمقدم آراء الرجال على ما علم من الوحى » 
فهذا الذی ليس بمعذور » ( القول السديد /۷۹-۷۷ وهو مأخحوذ من كلامه فى تفسير قول 
الله تعالى : « أفلا ون القرآن # من سورة القتال ) ش 


TAN 


لكن لا تجوز الوالاة والمعاداة على أساس هذا الانتساب ومن فعل ذلك فهر 
من أهل البدع 

۵ «وليس ف 9 والسنة فرق ی الأكنة ادي ين شحمن وشخص 

" فمالك » والليث بن سعد› و زاعى » والثورى : هؤلاء ا فى زمانهم 

وتقليد كل منهم كتقليد الآخر » لا يقول مسلم إنه يجوز تقليد هذا دون 


هذا ) . ج 9۸4:۲۰( 


e‏ « فمن ترجح عنده تقليد الشافعى لم ينكر على من ترجح عنده تقليد مالك 
E‏ 1 
ونحو ذلك 26 ` ( ج ۲۹۲:۲۰) 
۰ « ومن نصبٌ شخصا کائنا من کان فوالى وعادى على موافقته فى القول والفعل 
فهو [ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ] الاية ‏ وإذا تفقه الرجل وتأدب 
بطريقة قوم من المؤمنين مثل : اتباع الأئمة والمشايخ فليس له أن يجعل قدوته 
وأصحابه هم العيار » فيوالى من وافقهم ويعادى من خالفهم ... ولیس لأحد 
أن یدغو إلى مقالة أو يعتقدها لكونها قول أصحابه » ولا یناجز غلا » »بل لاجل 
با مرا e‏ ورضولتکون. لك طعة ‏ 
ورسول ) ۱ (رج 8۰۸:۲۰) 
۰ «ولیس لأحد أن ينصب للامة شخصا يدعو إلى طریقته » ويوالى ویعادی 
عليها » غير النبى صل الله عليه وآله وسلم » ولا ينصب هم کلاما يوالى عليه 
ويعادى غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة » بل هذا من فعل أهل 
البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة » يوالون على 
ذلك الكلام أو تلك النسبة ویعادون » ( ج١154:5)‏ 
۰ « ومن تعصب لواحد بعينه: فن الأئمة دون الباقين فهر بنزلة من تعصب لواحد 
بعينه من الصحابة دون الباقین » کالرانضی الذی یتعصب لعلى دون اخلفاء 
الثلائة وجمهور الصحابة » و کاخارجی الذی یقدح فى عغان وعلی رضی الله 
۳۹ > 


عنیما » فهذه طرق أهل البد ع والأهواء الذين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع 
أنهم مذمومون » خارجون عن الشريعة والنهاج ج الذى بعث الله به به رسوله صل 
لله عليه واله وسلم » فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه ففيه شبّه من هلا 
سواء تعصبوا لمالك أو الشافعی أو ألى حنيفة أو أحمد أو غيرهم » ثم غاية 
. التعصب لواحد منهم أن يكون جاهلا بقدره فى العلم والدين » وبقدر 
الآخرين » فيكون جاهلا ظالا » والله يأمر بالعلم والعدل وينبى عن الجهل 
والظلم » ( ج (٥۲:۲۲‏ 
@ ,ناما الاتساب الذی یفرق بين المسلمين › وفيه خروج عن الجماعة 
والائئلاف » إلى الفرقة وسلوك طريق الابتداع » ومفارقة السنة والاتباع » فهذا 
ما ينبى عنه » ويأثم فاعله » ویخرج بذلك عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه 


واله وسلم » 1 ( ج )٥۱٤:۱۱‏ 
6 لكن الضرورة الُلجئه خالفة الأصل لا يجوز الرضوخ فا . ويجب السعی 
فى إزالة أسبابها . 


© «ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة ‏ إذا كان أصلح و 

مع ذلك السعی فى إصلاح الأحوال > حتى يكمل فى الناس ما لابد طم منه 

من أمور الولايات والإمارات ونحوها » کا يجب على المعسر السعى فى وفاء 

دينه ».وان كان ف الحال لا يطلب منه إلا ما يقدر عليه » وکا جب الاستعداد 

للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل فى وقت سقوطه للعجز » فان مالا يع ٠‏ 
ی ار ات الاستطاعة فى الحج ونحوها فإنه لا يجب 

تحصيلها » لأن الوجوب هنا لا يتم إلا بہا) ( ج ۲۰۹:۲۸) 


فصل : فى اثار التعصب المذهبى 


وقد كان التعصب المذهبى من أسباب تسلط الكفار على المسلمين 

6 . «وبلاد الشرق من أسباب تسليط الله التترّ عليها كثرة التفرق والفتن بينهم فى 
المذاهب وغيرها » حتى تجد المنتسب إلى الشافعى يتعصب لذهبه على مذهب 
ی حنيفة حتى يخرج عن الدين » والمنتسب إلى أبى حنيفة يتعصب لمذهبه على 
مذهب اشافی وغيره حتى يرج عن عن لتب 9 ل أحمد يتعصب 
لذهبه على هذا أو هذاء وکل هذا من التفرق والاحتلاف الذی نهی الله 
ورسوله عنه » ۱ رج 4:1۲( 

۱ تقدم آراء العلماء المتبوعين على الکتاب والسنة 

۰ « وكذلك من صنف ف [ الرأى ] فلم يذكر إلا رأى متبوعه وأصحابه » 
وأعرض عن الکتاب والسنة » ووزن ما جاء به الکتاب و السنة عل ۲ 
آمتبوعه » ككثير من أتباع ألى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وغیرهم 1 

۱ رح ۳۷:۱۰ 

>" حصر كل طائفة الحق فيها : وابطال الانتفا ع بالکتاب والسنة 

® `` ) ونجد کنیا من الناس س ممن يخالف الحديث الصحيح من أصحاب ألى حنيفة 
أو غير هم جح يمول : هذا منسوخ »2 وقد اتخذوا ك 


يوافق مذهبهم يقولون : هو منسوخ من غير أن یعلموا أنه منسوخ ‏ ولا يثبتوا 


۱۷ . 
EREY : 6 تشه‎ E 


- 5١ - 


بالتسخ جنة ی سترة يستتزون بها ویتمون فيا فى اخالفة الأحادية + وقد كان 
لفظ”” جنة ““ فى الأصل الذی نقلنا منه ”” محنة ““ ولم نر لها معنى واضحاً » ولعل ذلك 
من خطأ النساخ » لذا أثبتنا ما رأيناه صوابا ] . 


عنه فأنزلوه منزلة كتاب الله الذى قال الله فيه  :‏ ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه خعلافا كثيراً 4 وهذا من أشرٌ آثار التعصب الذهبی ‏ فإنه قد أدى إلى أمور منها : 

- آنهم أوجبوا على الناس كافة اتباع مذهبهم » وتنقصوا مخالفهم فى المذهب وطعنوا عليه 
. ما آوقع بينهم العداوة والبغضاء » وأحدث الفرقة بين السلمین . ۱ 

ومنها حرمان الانتفاع بالتصوص الشرعية من الکتاب والسنة » لأمهم متى اعتقدوا أن 
ما خالف الذهب من نصوص الکتاب والسنة منسوخ » فما بقیت فائدة إذن من 
الرجوع إليهما » وم يمكن التعویل علیهما -- والحالة هذه فى استنباط الأحكام 
الشرعية وأصبح على مقتضى كلامهم ‏ من أراد الحق صرفاً فعليه أن يرجع إلى 
كتب مذهبهم » ولا يرجع إلى الكتاب والسنة لأنه والحالة هذه لا يأمن العمل بالتصوص 
المنسوخة الخالفة للمذهب ؛ فإذا علمنا أن هناك خلافات متعددة بين هذه المذاهب وأن 
كلاً منبم يدعى نسخ ما خالف مذهبه » أدى ذلك إلى نسخ العديد من النصوص 
الشرغية » وهذا من أدلة فساد وبطلان هذا الكلام »بل إن القائل لهذا الكلام لم يتصور 
حقيقته حیغا نطق به » لأنه فى الذهب الواحد ف المسألة الواحدة قد نجد القولين والثلاثة 
وكلها يخالف بعضها بعضاً » وعلى ذلك فإن النص يكون منسوخاً وغير منسوخ, فى 
آن واحد » وكل هذا من الفساد الذی لا یخفی . 


وتصديقاً لما ذكرناه آنفاً ننقل ب بعض الفقرات المبينة لذلك من کب آصحابا . 
فانظر إلى مام الحرمين وهو يوجب على الناس كافة اتباع المذهب الشافعى فيقول : 

« نحن ندعى أنه يجب على كافة العاقلين ٠»‏ وعامة المسلمين شرقا وغربا » بعداً وقرباً , 
انتحال مذهب الشافعی » ويجب على العوام الطغام » والجهال الأنذال أيضا انتحال 
مذهبه بحيث لا يبغون عنه حولا » ولا يريدون به بدلا ) ( مغيث الق /۱5). 

وهو فى ذات الوقت يقول : « ومع هذا لا يجب على الخلق انتحال مذهب الصديق 
والصحابة » ( مغيث الحق ۷ وهو يعترف أنه « فى عهد الصحابة كان الواحد من = 


ه = 


اواو واوا و و و هه عع وو ل و موب ووو ووو ووو و وو ووو وا ومع ووو و و م م وو مث و مث ودود موث عءعء. ...9 


= الناس مخيراً بين أن يأخذ فى بعض الوقائع بمذهب الصديق » وف البعض بمذهب 
الفاروق » وكذا فى حق عامة الصحابة فى كافة الوقائع ولم يمنعوه من ذلك » ای ان 
هذا الذى يطالب به الناس هو خالف لهدى الصحابة » لكنه يقول فى تبرير هذا كلاما 
یی ا ا و ل 
الضرورة )( مغيث الق /0۱۰ » فجعل الالتزام بمذهب رجل معين - الذى ظهر وفشا 
RE‏ هو ال ونا عن على DEE TNE‏ 
والشىء الغريب أن الجوينى يوجب على الناس أن يقلدوا الشافعى مع أن الشافعى نهی 
عن تقليده وتقليد غيره » بل إن الجوينى يقول : إن المزنى كان مقلدا للشافعى مع أن 
الزن قال فى أول مختصره : « اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعى 
ره الله » لأقربه على من آراده » مع إعلاميه ‏ أى إعلامى قارىء هذا الختصر ‏ 
یه عن تقليده وتقليد غيره » لينظر فيه لدينه ويختاط فيه لنفسه 4( هامش ام ا“ 
وآخر عجائب الجوينى فى هذا الكتاب أنه ختمه بقوله : « وأوردّت فى هذا الكتاب 
الوجز من العجب العجاب + ولاب الألباب ما تحار فیه القلوب السليمة والأذهان 
اتف مع مراعاة الانصاف والانتصاف وحانبة الاعتساف » مغيث الخلق )٩۰/‏ 


وانظر إلى قول الفخر الرازی الشافعی وهو يقول : « القول بأن قول الشافعی خطاً 
ق-مسألة کذا » إهانة للشافعی القرشی » وإهانة قريش غير جائزة » فوجب أن لا يجوز 


: القول بتخطتته فى شىء من e E‏ الشافعی #۹«( 
000 الحنفية : ع 


0 ا e‏ 
والأولى أن تحمل على التأويل من جهة التوفيق ... 
- الأصل : أن كل خير يجىء بخلاف قول أصحابنا فإنه يحمل على النسخ ؛ أو على أنه ٠‏ 
معارض بثله ثم صار إلى دليل آخر » أو ترجيح فيه با يحتج به أصحابنا من وجوه 
الترجيح » أ يحمل على التوفيق » وإنما يفعل ذلك على حسب قيام الدليل » فإن قامت 
دلالة النسخ يحمل عليه » وان قاخت الدلالة على غيره صرنا إليه ) ( رسالة الکرخی فى 
الأصول /۱۱۹ مطبوع مع تأسيس النظر ) معنی ذلك أن الأصل أن كل اية أو حديث = 
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۳- الانتصار للمذهب ولو بالأحاديث الضعيفة والموضوعة 

® «فهذا الحديث ‏ يعنى حديث أنس : « كنا نسافر فمنا الصائم ومنا الفطر 
ومنا المتم ومنا المقصر » فلم يعب الصائم على المفطر » ولا المتم على القصر  »‏ 
من الكذب + وان كان البيقى روی هذا ء فهذا ما أنكر عليه > وراه آهل 
العلم لا یستوفی الآثار التى مخالفيه » ا يستوف الآثار التى له » وأنه يحتج باثار 
لو احتج بها خالفوه لاظهر ضعفها وقدح فا » ولا أوقعه فى هذا مع علمه 
ودينه ‏ ما أوقع أمثاله من يريد أن يجعل آثار النبى صل الله عليه واله وسلم 
موافقة لقول واحد من العلماء دون .آخر. » فمن سلك هذا السبیل دحضت 
حججه » وظهر عليه نوعٌ من التعصب بغیر الحق » | یفعل ذلك من يجمع . 
الآثار ویتاوها فى كثير من الواضع بتأويلات یتبین فسادُها » لتوافق القول الذی 
ينصره » كا یفعله صاحب شرح الآثار آبو جعفر [ یعنی الطحاوی ] ۰ مع 
أنه يروى من الاثار آکثر ما يروى البيبقى » لکن البیهقی ینقی الا از » ويميز 
بين صحيحها وسقيمها أكثر من الطحاوى » . EEE)‏ 


= تخالف ما عليه أصحابه أنها ترد ولا يعمل بها ثم يُبحث ها بعد ذلك عن وجه من 
. الوجوه التى تصلح للرد من نسخ وتأويل وترجيح » ولقد دی هذا المسلك إلى اتماس 
كافة التاويلات الفاسدة للدفع بها فى صدور النصوص الشرعية الخالفة للمذهب » 
وأصبحت التصوص بذلك كرما علیبا ؛ والاأصل نها حاکمة عل ما سواها . 
ثم یقول الکرخی : « والأصل : أن الحادثة إذا وقعت ول يجد السئول س[ كانت 
٠‏ فى الأصل : الوول ) فیہا جواباً ونظيراً فى کتب أصحابنا » فإنه ينبغى له أن یستتبط 
جوابها من غيرها » إما من الكتاب أو من السنة أو غير ذلك ما هو الاقوی فالاقوی » . 
( رسالة الكرخى فى الأصول /۱۱۹) 
معنى ذلك أنه إذا حدئت حادثة رجع إلى ما نص عليه الأصحاب إن كانت منصوصة › 
فان لم يجد رجع إلى ما نصوا عليه فى نظيرها » فإن ۸ يجد رجع إلى الكتاب والسنة » 
فانظر أين جعلت منزلة الكتاب والسنة ؟ ! وانظر كيف قدمت أقوال الرجال على كلام 
. الله ورسوله . والله تعالى يقول  :‏ يا ها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله 


واتقوا الله 4 . 
=“ 


فصل : فى ما يلزم من كان منتسبا لمذهب إمام 


4 "أن يعلم أن العلماء ليس هم إلا التبليغ والشرح 
© « فطاعة الله ورسوله ‏ وتحليل ما حلله الله ورسوله » وتحريم ما حرمه الله 
ورسوله » وإيجاب ما أوجبه الله ورسوله » واجب على جميع الثقلين : الانس 

والجن » واجب على كل أحد فى- کل حال : سراً وعلانية . 

لكن لا كان من الأحكام مالا يعرفه كثير من الناس » رجع الناس فى ذلك 
إلى من يعلمهم ذلك » لانه أعلم با قاله الرسول وأعلم براده » فائمة المسلمين 
الذين اتبعوهم وسائل وطرق وأدلة بين الناس وبين الرسول » یبلغونهم ما قاله » 
ويفهمونهم مراده بحسب اجتهادهم وطاعتهم » وقد بخص الله هذا العام من العلم 
والفهم ما ليس عند الاخر » وقد يكون عند ذلك فى مسالة أخرى من العلم 
ما لیس عند هذا » دج ۲۲۰۲۲۳:۲۰) 
6" فإذا آخطا أحدهم ف البلیغ أو التفهم وجب ترك قوله إلى قول من لم 
١ ©‏ ولهذا كان الأكابر من أتباع الأئمة الأربعة لا يزالون إذا ظهر له دلالة الكتاب 
أو السنة على ما يخالف قول متبوعهم اتبعوا ذلك » NEES‏ 


£ 


© « وهذا یز يوسف و مد اتبع الناس لأبى حنيفة وأعلمهم بقوله » وهما قد 
خالفاه فى مسائل لا تكاد تحصى » لا تبين هما من السنة والحجة ما وجب 
عليهما . اتباعه E‏ 1 )ج ۲۰۳۰۲۰۲:۲۲) 
(۱۸) - ولیس فى هذا إهدارٌ لأقوال العلماء » لأن العلماء أنفسهم یتبرعون من کل قول قالوه 


. یخالف ما ثبت بالحديث الصحيح » بل من أخذ بأقواهم اخالفة للنصوص » فهو الذی 
أهدر أقوالهم القاطعة بأن الحديث إذا صح فهو مذهبهم » يقول ابن القم فى تؤضيح - 


هت 50م 


اوه و وق وق عق ةوفه ووو و لعلو ووو ووو ووو ووو ووو ووو و وو ع ووو ووو و مانو م م و دودمم معدت د59 


العلماء والغائها : ۱ 

أن تجريد التابعة أن لا تُقدّم على ما جاء به قول أحدٍ ولا رأيه کائنا من كان » بل 
تنظر فى صحة الحديث آولا . فإذا صح لك نظرت ف معناه ثانیا . فإذا تبین لك ۸ 
دل عنه ولو خالفك من ين الشرق والغرب » ومعاذ اله أن تتفق الآمة علی مخالفة 
ما جاء به نیا » بل لابد أن یکون فى الأمة من قال به » ولو ۸ تعلمه فلا تجعل 
جهلك بالقائل به حجة على الله ورسوله » بل اذهب إلى النص ولا تضَعّف » واعلم 
أنه قد قال به قاثل قطعاً > ولکن ۸ یصل إليك 

هذا مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم واعتقاد حرمتهم وأمانتهم واجتهادهم فى حفظ 
الدين وضبطه » فهم دائرون بين الاجر والاجرین والغفرة 3 

ولق لا بوجت هذا مدان التصوص وتقدیح قول الواحد منهم علي لخة أنه ن 
بها منك » فان كان كذلك فمن ذهب إلى النص آعلم به منك فهلا وافقته إن كنت 
صادقا . 1 


فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها » وخالف منها ما خالف النصء 
م مهدر آقواهم » وم يضم جانهم » > بل اقتدی بهم » فإنهم كلهم آمروا بذلك › 
فمتبعهم حقاً من امتثل ما أوصوا به » لا من خالفهم » فخلافهم فى القول الذى جاء 
النص بخلافه أسهل من مخالفتهم فى القاعدة الكلية التى أمروا ودعوا إلا" من تقديم النص 
على أقوالهم . 

ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العام فى كل ما قال » وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة 
بنور علمه » فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من الكتاب والسنة » 
بل عل .ذلك کالبل الذی هه ف عنقه رقلدة .به » ولذلك حی-تقلیدا بخلاف من 
استعان بفهمه واستضاء بنور علمه فى الوصول إلى الرسول صل الله عليه واله وسلم › 
فإنه يجعلهم بمنزلة الدليل الأول » فإذا وصل إليه استغنى بذلالته عن الاستدلال بغيره ) 


( الروح4۲۳-4۲۲/۰) . = 


5 ٤٦ - 


۵ ۵ اه و وعم و و و و و و اه ووو و ووو ووو و وق وو وو ووو ووه ووو واه و ووو واو و ووو ووه و و و و وله ووم ماو وو و 


ويقول الشاطبى : ١‏ العالم بالشريعة إذا ام فى قوله » وانقاد إليه الناس فى حکمه ‏ 
فما اثبع من حيث هو عالم وحاک بها وحاك بقتضاها لا من جهة آحری » فهو 
ف الحقيقة مبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » المبلغ عن الله عز وجل » 
فى منه ما بغ على العلم بان بغ » أو على غلبة الظن بأنه بلغ » لا من جهة [ كونه ] 
منتصبا للحكم مطلقا » إذ لا يغبت ذلك لأحد على الحقيقة » وإنما هو ثابت للشريعة 
المنزلة على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم » وثبت ذلك له صلى الله عليه واله 
وسلم » وحده دون الخلق من جهة دليل العصمة » . « فيجب إذاً على الناظر فى هذا 
الوضع أمران إذا كان غير مجتهد : ۰ 
أحدهما : أن لا يبع العام إلا من جهة ما هو عالمٌ بالعلم المُحّاجٍ إليه » ومن حيث 
هو طريق إلى استفادة ذلك العلم » إذ.ليس لصاحبه منه إلا كونه.مودعا له » ومأخوذا 
باداء تلك الأمانة » حتى إذا علم أو غلب على الظن أنه مُخطىء فيما يلقى » أو تارك 
لإلقاء تلك الوديعة على ما هى غليه » أو منحرف عن صوبها بوجه من وجوه الانحراف » 
توقف: ول يُصيرٌ على الاتباع إلا بعد التبيين » إذ ليس كل ما يلقيه العالم يكون حقاً 
على الاطلاق » لإمكان الزلل والخطأ » وغلبة الظن فى بعض الأمور » وما أشبه ذلك .. 


والأمر الان أنه لا یصمم غل تقلید من تبین له ق تقلیده الط شرعا ... وعل 
کل تقدیر فإذا تبين له فى بعض مسائل متتوعة الخطأ والخروج عن صوب العلم الحا » 
فلا يتعصب لتبوعه بالمادی على اتباعه فیما ظهر فيه خطوّه , لا تعصبه يوّدى إلى 
خالفة الشرع أولاً »ثم إلى مخالفة متبوعه » أما خلافه للشرع فبالعرض ‏ وأما خلافه 
لمتبوعه فلخرواجه عن شرط الانباع » لأن كل عالم یصرح أو یعرض بأن اثباعه إنما 
يكون على شرط أنه حا بالشريعة لا بغيرها » فإذا ظهر أنه حاع بخلاف الشريعة خرج 
[ أى الع ] عن شرط متبوعه بالتصمم على تقليده ٠‏ ( الاعتصام 40941/6) 


لاع - 


5 إذا وجد حديئا صحيحاً لا معارض له يخالف مذهبه وليس هو من أهل 
الاجتباد التام فماذا یفعل ؟ ۱ 
۰ « فمن نظر فى مسألة تناز ع العلماء فما » ورأى مع أحد القولين نصوصاً ۸. 
يعلم ما معارضاً بعد نظر مثله فهو بين آمرین: 
ه ما أن تب قول القائل الآخر جرد كونه الإمام الذى اشتغل على مذهبه ». 
ومثل هذا ليس بحجة شرعية » بل مجرد عادة » یغارضها عادة غیره واشتغاله 
على مذهب إمام 2 
ه وإما أن يتبع القول الذی ترجح فى نظره بالنصوص الدالة عليه » وحيتكذ 
فتكون موافقته لامام يقاوم ذلك الإمام » وتبقى النصوص سالة فى حقه عن 
المعارض بالعمل » فهذا هو الذى يصلح ٠‏ 
وإنما تنزلنا هذا التنزل لأنه قد يقال : إن نظر هذا قاصر » وليس اجتهاده 
قائما فى هلاه سا 2 لعفي اله الاجتهاد فى 0 رج 001 


)۱٩(‏ س وهذا الذی ذکره شيخ فنع ام هر وال ها یبن تن 
فى ذلك فأجادوا وأفادوا وها نحن أولاء ننقل بعض هذه الکلمات : 
« روی الخطيب بإسناده أن الدارکی من الشافعية كان يُستفتى » وربما يفتى بغير 
مذهب. الشافعی وأبى حنيفة » فیقال له : هذا یخالف قولهما » فيقول : ویْلکم حدّث 
فلان عن فلان عن التبی صلی :اله عليه وآله وسلم بکنا و کذا غ والاخذ اديت اول 
من الأخذ بقوطما إذا خالفا » ( ایقاظ همم أولى الأبصار /۱-۵0۰) 
« وقال عبد الحق الدهلوی فى شرح الصراط الستقم : إذا وجد تابع اجتهد حدیثا 
صحیحا مخالفاً لذهبه هل له أن يعمل به ويترك مذهبه ؟ فيه احتلاف » فعند التقدمین 
له ذلك » قالوا : لأن التبوع والقتدی به هو النبى صلى الله عليه وآله وسلم » ومن . 
سواه فهو تابعٌ له » فبعد أن علم وصح أنه قوله صلى الله عليه واله وسلم فالتابعة لغیره 
غير معقولة » وهذه طريقة المتقدمين ) . ( إيقاظ همم أولى الأبصار |هه) . = 


- A - 


و بیس سین مق تعليقه عل [ ضح از ).لابن الما جنا بعد كلام 
طویل له 1 بخِض” من ع “هذا الكلام أنه إذا؛ "بلغ. .الام دی "صحیح من 
أحاديث الرسول صلى الله عليه واله وسلم » وعلم صحته ومعناه ؛, ووافق فهمه فهم 
عالم يعتد بعلمه » وعلم بتلك الواقعة » وبأن ذلك العالم أخذ بذلك الحديث » ففی 


هله E‏ ینبغی, أن يجب عليه إلعيل بذلك الجديث 25 ,: وإن ا بالحديث 


سا 0 فى “معناه ٠6‏ منتفية 5 واه ذلك ۳ والأحد به تفر تا" أبقى إلا أن لا 


یکون ذلك الحديث حجة ‏ وذلك لا یقول ؛ به مسلم . ات ان الا يقول : 


ل ا م "ینت عظم: و لیش: لیا آن: ایفهم فکیف يعمل با و جنوابه بد أن فرضنا 
و موافقة .فهمه لفهم ذلك العام الذى”يعتد بعلم وفهمه: .بالإنجماع ست أنه :إن.كان المقصود 
۰ ۲ بهذا تعظیم: ا مدینش و توقیره .۰۰ فا حدیث: أعظم: وأجل» لکن امن جملة تعظیمه وتوقیره 
رك خلال أنه يُغنمل به ویستغمل اف .مواده ¢ فان توك المبالاة به إهانة؛ اله » نعوذة بالله: منه » وقد 


حصل فهمه. عل:الوجه الذى هو مناط التكليفن:حيت: وافق فهم ذلك العام » فترك 


ا ا لجلا ,فيمقتضي التعظم والاجلال الأحذ 
ريمالا بت رکه و e ET‏ ( ایقاظ رهم أو الأبصار ۰4 


,هنوقال-ابیم: الشحعة ف عباية ا جرس ب بأن؛ بض أهل: العجفيق بجع رسالة 


۱ انه اه ف نو له یلعای و الذئ يظهرلى :بعد التأمل:فى ماح المسألة رواية 
۰۸۰ ولازاية سأ العمل ما اهو هلیل:شرعی: .فى ذائه:.إذا :احتيمل. عروض :عار ضر مانم من 
ب ب العمل فیس کت الذي وصلي إل العامي إذا احتمل | آن يكون, منسوخاً أو مخالفاً 
سا للإجماع - - جائرٌ إذا کان ,الاحقال غیر ناشيء عن دليل » عاو أما إذا کان ناشعا عن دليل * 

فسحل رد وار ر : إن عدم جواز العمل بعد با لم يندش عن ذلك الاحتال 


ل ل 


1 0 فيما عن فيه کا تقد تحقيقه > ولايخالف جواز 0 ويه على العامى فى الصورة 


اف "1 ا 5 ذكره ابن تا ف بجر “الأول أنه ت عل العامی" تقليد نهد 6 - 


ا ۹ ۳ 


م۵ ا ل و و هو و وم و 


3 لظهور أنه يحصل للعامى ‏ ف الصورة [ الفروضة ] فى العمل باحدیت - تقليد من 
أخذ بذلك الحديث أيضا ... وهذا الكلام كله فى العامى إذا اتفق له : 
معرفة الحديث بصحته . ۱ 
ومعناه . 
وأن ادا من أمل الاجتباد قد أخذ به ) ( إيقاظ همم أولى الأبصار 0-۳ 
« وقال الحافظ ابن حجر ف توالى التأسيس : قرأت بخط تقى الدين السبكى فى مصنف 
له فى هذه المسألة ما ملخصه : 
إذا وجد الشافعى حديثاً صحيحاً تخالفاً لمذهبه : إن كَمُلَّت فيه آلة الاجتهاد فى تلك 
المسألة فلیعمل بالحديث بشرط أن لا يكون الإمام اطلع عليه وأجاب عليه » وإن لم 
تكمل [ أى الة الاجتباد ] ووجد إماما من أصحاب المذاهب عمل به فله أن يقلده 
فيه » وان لم يجد وكانت المسألة حيث لا إجماع ‏ قال السبكى ‏ فالعمل بالحديث 
أولى وإن فرض الإجماع فلا » ( إيقاظ همم أولى الأبصار /۰۷ . 
ال a‏ بن الصلاح : « من وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظر : 
إن كملت له الة الاجتباد مطلقا أو فى ذلك الباب » أو المسألة » كان له الاستقلال 
بالعمل » وان ۸ يكمل وش [ عليه ] مخالفة الحديث بعد أن يبحث » فلم يجد جوابا 
شافيا عنه » فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعى » ويكون هذا عذراً 
له فى ترك مذهب إمامه ههنا» وحسته النووى وقرره » (الإنصاف .00861١1/‏ 
وبالجملة فالمتقول فى هذه المسألة عن العلماء كثيرٌ > نکتفی ما ذكرناه » وإنما بقيت 
E‏ متيحا »ولا يرت احدا مكل .بد به فهل له العمل 
به والفتيا به أو لا؟ 


يقول ابن القم فى ذلك : « إذا كان عند الرجل الصحيحان أو أحدهما أو کتاب من 
سنن رسول الله صل الله عليه واله وسلم موثوق بما فيه » فهل له أن يفتى بما يجده فيه ؟ 
أو يفهم من دلالته خلاف ما يدل عليه » أو يكون أمر لذب فيفهم منه الإيجاب ‏ = 


E 


م ل و مقت یی عوك ع مات جو هو SE, Eee‏ و و و مو و و و و 


3 أو يكون عاما له مخصص أو مطلقا له مقيد » فلا يجوز له العمل » ولا الفتيا به حتی 
يسأل أهل الفقه والفتيا . 
وقالت طائفة : بل له آن یعمل به » ویفتی به .بل یتعین علیه » ا کان الصحابة 
يفعلون » إذا بلغهم الحديث عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وَحَدَّتْ به بعضهم 
بعضا بادروا إل العمل به من غير توقف ولا بحث شن معارض ؛ ولا بقول آحد منبم 
قط : هل عمل بهذا فلان وفلان ؟ ولو رأوا من يقول ذلك لأنكروا عليه شد الإنكار » 
وكذلك التابعون » وهذا معلوم بالضرورة لمن له أدنى خبرة حال القوم وسيرتهم » وطول 
الي بالسة وبعد الزمان لا يسوغ ترك الأخذ بها والعمل بغيرها » ولوكانت سنن 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم لا يسوغ العمل بها بعد صحتها حتى يعمل بها 
فلان لكان قول فلان أو فلان عياراً على الستن » ومُزكيا لها » وشرطا فى العمل بها » 
وهذا من أبطل الباطل > وقد أقام الله الحجة برسوله دون آحاد الأمة » وقد أمر النبى 
صل الله عليه وآله وسلم بتبليغ سنته » ودعا لمن بلغها » فلو كان من بلغته لا يعمل 
بها حتى يعمل بها الإمام فلان والإمام فلان » لم يكن فى تبليغها فائدة » وحصل الا كتفاء 
بقول فلان وفلان . ۱ 
قالوا : والنسخ الواقع فى الأحاديث الذى أجمعت عليه الأمة لا يبلغ عشرة أحاديث 
ألبتة بل ولا شطرها » فتقدير وقوع الط فى الذهاب إلى النسوخ أقل بكثير من وقوع 
اخطاً فى تقليد من ب يصيب ويخطىء » ويجوز عليه التناقض والاحتلاف » ويقول القول 
ويرجع عنه ‏ ويحكى عنه فى المسألة الواحدة عدة أقوال » ووقوع اح فى فهم كلام 
العصوم أقل بكثير من وقوع الخطاً فى فهم كلام الفقيه المعين » فلا يفرض احتال خطاً 
من عمل بالحديث وأفتى به إلا وأضعاف أضعافه حاصل لمن أفتى بتقليد من لا یعلم 
خطوٌه من صوابه . 
والصواب فى هذه السالة اتفصیل : فان كانت دلالة الحديث ظاهرة بينة لكل مُن 
ميمه لا يحمل غير المراد » فله أن يعمل به » ویفتی به » ولا يطلب تزكية من قول 
فقيه أو إمام » بل الحجة قول رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وان خالفه من حالف . 


وإن كانت دلالته خفية لا يتبين المراد منها لم یج له أن يعمل ولا يفتى با یتوهمه = 


5 ادك 3 


3 ولینن: لاد أن يعارض الحديث عن ابی صى الله عليه واله وسلم 'بقوا 

ا کی ا 
* فاجابه فبا حدیت ‏ فقال له [ آی الرجل ] : قال" انو بکر وعمز [ أى غيز 

ذلك ع ۰ فقال ابن عباس : يوشلك أن تنرل عايكتم حجارة من الستفاء أقول 
...قال "رسول الله تمل الل عليه 3 00 0 قال 7 بكر 
وى رع 521 ان ا : 


چ ما جتی: بیط ویطلب. 1 غنيم ووجهف. 


"وت كانت دلالته ظاهرة کالعام غل :افر اده" ولاف د #والنبى عل 
7 الحرم ال ال ویب فرج[ فراع بل الل 
7 ر العمل آبالظواهر قبل البجث عن المغارض “ وقية ثلاثة آقوال" فى ذهب أحمد 
۱ ا NS‏ ا ورم 
کک رق فيغمل ` ب قبل' البفت عن الفاراش ‏ لأ ٠‏ لاا 
00 / وهنا كله إذا کان ثم أهلية ولکنه قاصر فى معرفة الفروع وقواغد الأصولين 2 
إن لم تكن تم أهلية قط ففرضه ما قان الله تعال : ( الوا آمل الذكر إن 
E‏ 
.. واذا جاز اععاد الستتي عل ما یکیه اي من مه و ع 
٠‏ وصعد فمن کلام اما ».فلن تجوز بل و که ات رسول 
مان" ام ضيل الله عليه وآله وسلم. اول با جوا 0 
“:وذا فر أنه TT‏ مغ ی د حال ل 


.)355 ۱ 


و ا هنا E‏ 


هط رورم بر اب +عهانش ا دقع 0 الله: 9 ۳ عليه وان ر » فقال- 
امه بن ا عروة + نمی أبو بكر وعمر عن المتعة » فقال ابن ری : ما تقول ی ؟ قال : نقول - 


2 ۵۴ = 


واللهلة تومه وله Omen‏ وتو وتو هاه هده وتو هو وهآ او وتو وتو و و و 


ا نهى أبو بكر.وعمر عن التعة » فقال. : راهم سيبلكون.» أقول. : قال رشول الله صلى 
2 اروا وق :قال أبو بكر وعمر » وف لفظ آخر : « قال عروة لابن 

: ألا تتقى الله ترخص ف المتعة ؟ فقال : ابن عباس : سل مك يا عُريّة » فقال 
۳ : ما و بكر وعمر فلم يفعلا » فقال اين عباس : والله ما راک منتيون حتی 
000 مک الله يکي عن ی اصل اله عليه وله توسلم رفن عن أف بکر 
نی 86 "وقد هر أن ۳ ا اف عم شيخ شیم هو عروة :بن ای أوأن المسألة 
ر ۰ الق فيا الكلام ٠ه‏ متعة احج © واللفظ اون توب أحمب فى مسنده توقال الشیخ 
ت ب أجل اة شاک : سناده: ع 57 ل ا 


: الروایات ۳ نقلناها' من 0 جامع بیان العلم 1 ف شأن امسا اا فيها 
5 کے هناخ شاو سا ان زر : إنها متعة الحج » وقد بُظن أن الأمر 
ساد ليس ذلك وأنها « متعة النساء » کک نا ن مل بعض Es‏ 
مد ۳ تقطع 1 هذا لام 0 
1 فقي مسند آهد 4 | م۳ عن بن أن مليكة فال" : قال ابن عباس لعروة 
0 آلزییر : یا عرية ع سل أمك » أليس قد جاء أبوك مع رسول الله صل الله عليه 
وله وسلم فاحل ) فهذا یبن أن الکلام ف مسالة متعة الحج » ' ولذلك قال له : سل 
ا ملق * حتی تورك نها شهدت أباك حين عل عهد 0 الله عليه واله 
مد ,وسل فافل مر إخزامه ید /أذاك: العملاة >“ تم آحرم للحج . 
را 
۰ 1 :+ :قال + .قال عزوةلاین- عباش! ۲ حى متی شيل اس یا “ابن “عباس ؟! قال : ماذاك 
چ .۰ ا ا :تله نا-.بالعغترة.. ى شه الحجاء “وقد نی أبو بكن“وعمر:؟ فقال ابن 
با اعباس : : قد فعلها رتغول الله صلى- الله عليه وآله وسلم فقال عروة كانا ها أتبع لرسول 
الله صلى الله عليه “اله وسلم- وأعلمَ به منك » فهنه الزواية قاطغة بأن*الكلام فى مسألة 
0 رت وام يصب عزوة بن الزيو: فى أعتراضه يل ابن عباس ترضتی اله عنهما . 


قلت قلت. : وک 3 بکر یمن كان نمی ) عن متعة اليج غریب » والعروف المشهور - - 


هم ۵۴ » 


ج أن أول من نهی عنها هو عم بن النطاب رضى الله عنه » وقد روى أحمد ما يبين 

هذا ( ١‏ / ۰۲ طبعة المكتب الإسلامى ) : « عن أبى نضرة قال : قلت لجابر بن عبد الله : 
إن ابن الزبير رضى الله عنه ينبى عن التعة » وان ابن عباس يأمر بها قال فقال لى : 
على يدى جرى الحديث » تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم [ قال عفان 
أحد رواة الحديث ] ومع ألى بكر » فلما وَلَى عمر رضى الله عنه خطب الناس فقال : 
إن القران هو القران » وإن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هو الرسول > وإنهما 
كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إحداهما متعة الحج والأخرى 
متعة النساء » وأخرج أحمد أيضا (۲۲۰/۳) : وعن جابر قال : متعتان كانتا على 
عهد النبى صل الله عليه وآله وسلم فنهانا عنهما عمر رضى الله عنه فانتهينا ؛ وفی موضع 
آخر ( ۳ / ۳۹۳ ) عنه : « قال : تمتعنا على عهد رسول الله صل الله عليه واله وسلم 
متعتين الحج والنساء ... فلما كان عمر نهانا عنهما فانتهينا » فهذا يدل على أن عمر 
رضى الله عنه هو الذى نهی عن متعة الحج ‏ ( أما متعة النساء فهناك أحاديث صحيحة 
صريحة فى نسخها  )‏ وأن أبا بكر رضى الله عنه لم ينه عن متعة الحج . 
۱ وحديث جابر الأول أخرجه أيضا مسلم ( ۸ / ١58‏ ) ولفظه : « عن ألى نضرة 
قال : كان ابن عباس يأمر بالتعة وکان ابن الزبير ینپی عنها قال فذ کرت ذلك ابر 
بن عبد الله فقال : على يكئ دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم » 
فلما قام عمر قال : إن الله كان بل لرسوله ما شاء با شاء وإن القرآن قد نزل منازله 
فأغوا احج وا ل ل ات 
امرأة إلى أجل إلا رجمته باحجارة » . 


وقد أخرج البخاری (۳/ ۰۰۰ فح الباری ) ومسلم ( ۲۰۰/۸ شرح النووى ) من 
. حديث عمران بن حصين ما يبين أن عمر بن الخطاب رضی الله عنه هو أول من هی 
عن متعة الحج وفى لفظ لمسلم : « قال عمران بن حصين نزلت اية التعة فى كتاب 
الله « يعنى متعة الحج » وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم » ثم لم تنزل 
اية تنسخ اية متعة الحج » وم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حتى مات » 
قال رجل برأيه بعدٌ ما شاء » والرجل المشار إليه فى هذه الرواية هو عمر بن النطاب 
رضى الله عنه كا جاء فى أحد روايات مسلم » وهذا يدل أيضا على أن عمر رضى = 


- ع6 - 


۷-فاذا قدر على الاجتباد التام فى هذه المسألة فما حكمه ؟ 

»ه ,ما إذا قدر على الاجتهاد تام الذى يعتقد معه أن القول الآخر ليس معه 
ما يدفع به النص ء فهذا يجب عليه اتباع النصوص » وان لم يفعل كان متيعا 
للظن وما تبوی الأنفس » وكان من أكبر العصاة لله ولرسوله »اج (HY:‏ 


= الله عنه هو اول من نهی عنها . 
ويدل لذلك أيضا ما آخرجه البخاری ( ۲ / ٩04‏ فتح البارى ) ومسلم ۱۹۸/۸ ) 
| من حديث ایی موسی الأشعرى واللفظ له » وفيه : 0 فكنت أفتى به ب [ يعنى متعة 
الحج ] س الناس حتى كان فى خلافة عمر رضى الله عنه » فقال له رجل نا موسق 
أو يا عبد الله بن قيس › رَوَيْدَك بعض فتياك » > فإنك لا تدرى ما أحدث أمير المؤمنين 
فى السك بعدك ... » الحديث فبين أنه كان يفتى به لم يعترضه أحد حتى خلافة عمر . 


بل هذا الحديث يدل على أن الأمر فى أول خلافة عمر كان على ما كان عليه فى 
عهد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وعهد الخليفة الأول أبى بكر الصديق › وعليه 
يدل قول القائل « فإنك لا تدرى ما أحدث أمير المؤمنين فى النسك بعدك » وقد ورد 
هذا صريحا فى رواية أخرى أخرجها مسلم (۰/۸ ۰ وفيه : « فكنت أفتى الناس 
بذلك فى إمارة أبى بكر وإمارة عمر » فإنى لقام بالموسم إذ جاءنى رجل فقال إنك 
لا تدرى ما أحدث أمير المؤمنين فى شأن النسك ... » الحديث » فقد كان إذن ‏ 
يفتى بذلك فى خلافة ألى بكر وفى خلافة عمر إلى أن أحدث أمير المؤمنين عمر ما 
أحدث » ونحو هذا انحدیث ما أخرجه أحمد ر ۲ / ۳۸٠‏ ) : « قال عطاء : حين قدم 
جابر بن عبد الله معتمراً فجناه فى منزله فسأله القوم عن أشياء » ثم ذكروا له المتعة 
فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وأیی بكر وعمر 
حتى إذا كان فى آخر خلافة عمر رضى الله عنه » » فكل ما قدمنا يدل على أن عمر 
رضي اع اهو ین ی یت تن ذكر ألى بكر فى كلام عروة 
السابق شاذا والله أعلم . ثم نی وجدت ‏ بعد - أن ابن حجر قد ذکر أن عمر رضی 
SS‏ : « فسألوا جابراً فأشار إلى أن أول من نهى 
عنها عمر » ٥۰٦/۳‏ فح البارى ) وقد سبق تخريج حاديث جابر هذا . 


ب 00 - 


جوز له مخالفة. ان مزع أن المذهبه- عخجة ا ف مخالفة 0 له 
كي قد ۳ ۳۳1 ا و 
- أعلمها.. :افهذا. يقال له.:..قد .قال. :الله .تغالى : .فاتقوا: الله ما استطعع 4 


(O: التغابن‎ ( 


وقال النبى صل الله عليه وآله وسلم o‏ | منه ما 

ا ل ا 

زب هذا القول هو الراجج» فعليك أن«تتيع ذلك .ثم إن. تبين لك.فيما بعد أن 
٠...‏ للنض شمارا راجحا كان _حكمك ف ذلك تخکم اند المستقل إذا تير 

٠‏ " اجنهاده ::وانتقال الانسان من قول:| بل للخل ماجن هلق هر عمود 

7 فيه » مخلافت إصنرارة على قول لا حجة غه علیة» وترك القول الذى وضحت 

اعت »ال رو ان ول را ابا هه نا ممم ( 

(NENT: ٠ 1۳ بت خی ما ۷ خی‎ a 


۲۹ اشر سادق رقش یی هرز ؛ رارق ترك تركهم 
٠‏ 3 وليعلم أنه لیس أحد: امن الأئمة' القبولین قبولا عاهًا يتعمد مخالفة 
2 اي هس 
فإنهم متفقون أثفاقا يقينيا على وجوب آنباع الرشول » > وعلى أن کل أحد من 
۰ الناس يؤخد من.قوله ويترك إلا رسول الله صلل الله عليه وال وسلم » ولكن 
0 ذل وجد لواحد میم قول قد جاء + حدیث. ص بخلافه نه فلابد له من غذر 
ْ 00 ۱ 17 ۱ 


الف 


وجميع: ار ثلاثة<أصينات : 
١‏ أخدها 00 اعتقادة أن الى 07 الل عليه أرآلة ولم ا قاله : 


٩‏ س جزه من حبیث. ترجه ,ابخان من و ۳ هر رضن 1 نه راک فا 
2 


و وان 2 ی عتقاده راد ادة 55 المسالة بلك ول 
..والثالث , : اعتقاده, آن ذلك ٠‏ الحكم منسو ج 
بل زهذة”الأضتاف. الثلاثة تتفزع ان" اب سنج ۱ 
اله )4 الأول بان" الها ايكون *المنذييث قذ بلغدام نا رگ 
ب الیانی : أن أيكوآن .لدی :قد بلغه رک 9 غك ,ا 
: السبب الثالت. : اعتقاده. . ضيعف الخديث باجتهام قد خالفه. .فيه غيره , 


9 9 رهق خی ال الك العدل. اف شروطا. يخالفه 57 
ات السادس” بر ۳ بدلا یش 0 با 
السب السابع : اعتقاده أن لا دلالة فى دی والقرق ب بين هذا وبين ای 
اوا تس ا ويله أن الأول :۳ یعرف جهه الدلالة ) والفان""غرف جهة ٠‏ 
اج ب ب الدلالة لكن اعتقد_أنها لیست دلالة صحييحة : 
السیب الثامن.+ . اعتقاده أن .تلك الدلالة .قد عاوضها :ما دل e‏ 3 5 


RL‏ .مرادق.:2. 1 AE‏ عر 
السبب:.التاسيع : : , اعتقاده 1 ا ت اوضق ند يما .يذل . ضیعفه 1 ۳3 
”5 نسخهء آو. تأويله إن کان قابلاً, للتأويل. e‏ 
0 يكون ن معارضا بالاتفاق 0 
السبب العاشر : معارضته با يدل على ضعفه أو نسخه ار تأويله . ۱ 3 1 يعتقده 
ES‏ رشاو 1 سل بارش 1 ۱ 0 1 
1 الحقيقة معارضاً راجحاً .. 


7 نهدة ا ل ی نر كناد 17 أن ت کر ۱ 
حجة فى ترك .العمل بالحديث لم نطلع نحن علصا > فان مدارك العلم واسعة > 


ور نطلع نحن على جميع ما فى بواطن العلماء » والعالم قد يدئ حجته وقد 
لا یدیپا وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغ › »> وإذا بلغتنا فقد تدرك موضع . 


احتجاجه وقد لا ندركه ‏ سواء كانت الحجة صوابا فى نفس الأمر أم لا 
لكن نحن وإن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث 
صحيح وافقه طائفة من أهل العلم > إلى قول آخر قاله عالم [ لم تظهر 
حجته  ]‏ يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة ‏ وان كان أعلم » 
إذ تطرق الخطاً إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية » فان الأدلة 
الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأى العام . 
والدليل الشرعى يتنع أن يكون خخطأ إذا لم يعارضه دليل آخر » ورأى العام 
ليس كذلك . 
ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا لا بقى فى أيدينا شىء من الأدلة التى 
يجوز فيها مثل هذا » لکن الغرض أنه فى نفسه قد يكون معذوراً فى تركه له » 
وحن معذورون ف ت ركنا لهذا الترك » )چ ۲۰۰۰۲۳۲:۲۰) 
٠‏ أعذار العلماء فى ترك التصوص لا تصلح عذراً لاتباعهم إذا انتفت أسبابها 
© « واذا كان الامام ان و قد مع الحديث وتركه ‏ لا سيما إذا كان قد رواه 
أيضا [ عدل  ]‏ فمثل هذا وحده لا يكون عذراً فى ترك النص .. . فمن 
00 الحديث ا أنه و او أن راويه وځرو ذلك › » ویکون 
ومن ترك الحديث لاعتقاده أن ظاهر القران يخالفه 4 أو 0 
ل مقدم على الظواهر » ومقدم على القياس 5 »لم يكن عذر ذلك 


الرجل درا ىه : (ج (۱٤4:۲۰‏ 
ليس لاحد أن يعارض من اهتدى إلى الصواب بقوله له : أنت أعلم أم الامام 
الفلانى ؟ 


- © «وإذا قيل طذا المستہدى ا : أنت أعلم أم الامام الفلانى ؟ كانت هذه 


5 OA - 


معارضة فاسدة > لأن الإمام الفلانى قد خالفه فى هذه المسألة من هو نظيره 
من الأئمة » ولست أعلم من هذا ولا هذا » ولكن نسبة هؤلاء الأئمة إلى 
[ كنسبة ] ألى بكر وعمر وعغان وعلى وابن مسعود وأبَى ومعاذ ونحوهم إلى 
الائمة وغيرهم » فكما أن هؤلاء الصحابة بعضهم لبعض أكفاء فى موارد 
النزاع » وإذا تنازعوا فى شىء ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول » وإن كان 
e‏ قد يكون أعلم فى مواضع خر » فكذلك موارد التزاع بين الأئمة . 
وقد ترك الناس قول عمر وابن مسعود فى مسألة تيمم الجنب » وأخذوا بقول 
من هو دونهما كأبى موسى الأشعرى وغيره لما احتج بالكتاب والسنة » وتركوا 
قول عمر فى دِيّة الأصابع » وأخذوا بقول معاویة" "لا كان معه من السنة أن 
النبى صل الله عليه وآله وسلم قال « هذه وهذه سواء ) . 

وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس ف ال فقال له : قال آبو بكر 
وعمر » فقال ابن عباس : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ! أقول 
قال رسول الله صل الله عليه واله وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر ؟ . 

وكذلك ابن عمر لا سألوه عنها فأمر بها فعارضوا بقول عمر » فبين نم 
أن عن م برد ما يقولونه » فألحوا عليه » فقال لهم : أمر رسول الله صل 
الله عليه واله وسلم أحق أن يتبع أم أمر عمر( ٩۳‏ ! مع علم الناس أن أبا بكر 
وعمر أعلم من هو فوق ابن عمر وابن عباس . 


 )۲۲(‏ حديث « هذه وهذه سواء يعنى الخنصر والإبهام ) أخرجه الجماعة إلا مسلماً من 
حديث ابن عباس وف رواية ابن ماجه زيادة : « والبصر » » وأحرج نحوه ابو داود 
والنساق وابن ماجه من حدیث أى مون الأشترى.: وأيضا من حديث عبد الله ابن 
عمرو بن العاض » وأخرج نحوه النساقٌ أيضا من حديث ای بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم عن أبيه عن جده » ولست أعرف أحداً أخرجه من حديث معاوية . 

إضقة أخرجه الترمذى وقال : ( حدیث حسن صحيح ) ۰ وكذلك أخرجه الطحاوی ف 
و شرح معانی الآثار » ولفظه عند الترمذی : وعن ابن شهاب أن سام بن عبد الله 
حدثه أنه سم رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بنّ عمر عن افتع بالعمرة إلى 


بل 09- 


و 
مه بن مزیع از الا یر ۳ ادا له 7 
I‏ اا E‏ 7 وه مد 


ل > فقال الشامى :إن أباك قد ہی عنها » 
فقال عبد الله ين عمر : ریت إن كان أن یی عنها وصمها رسول الله صلل اله عليه 
00 واله وسلم : أمر أبى یم أم أمر رسول الله صلی لله عليه وآله وسلم ؟ فقال الرجل : 
e.‏ الله ضل الله عليه يه وال ا شل : لقد د مها 0 الله صل الله 
عليه واله وسلم ». 20 ب e‏ 
+» لوق رواية الطحاوی : « عبن سال قال : إفى. لس مع ابن عفر رضن الله عهما ”! 
۰ فى السنجد إة جاءه رجل من أهل الشام + فساله عن القتعم 3 لع فال 9 
نب +الهمارية: ان جیل + فقال .3 .فان" باك " كانينبئ :عن ذلك 
افقال: ا ول هرق رس رم 
۱ وآه وسلم وأمر به ء فقول أق ب تأخد أم بأمر رسول الله صل الله عليه وله وسلم . ١‏ 
۳ 1 01 رسول | الله ۵ مل | لله عليه واله وسلم ». فقال : قم على ) . 
0 اشر 8 معاني ١‏ الآثار OY‏ 


= 1 » فقال عبد الله .بن مر : هی, جلال 


1 ۳1 ا رون هاش رقم ۲۰ . 


e 


2 يجوز الافتاء بما خالف الأئمة الأربعة ما لم يخالف كتابا a‏ 
: ماف ,معناشما :. 


1 ولو قضى أو أفتى [ من هو أهل للفتيا والقضاء ] بقول ابا جع أقوال 
3 الأئمة 'الأربعة فى مسائل الأبمان والطلاق وغيرهنا مما ثبت' فيه النزاع بين علماء 
۱ دا ور يحالف كتابا ولا سنة ولا فعتی ذللك : > بل كان القاضئ به 

والفتی به یستدل "علیه بالادلة الشرعية ۳ بالکتاب والسنة فان 
اه وه وا له أن يحكم به ويفتى به ع( با تین ا ا 0۱۳۳ 
00 وأما أقوال بعض الأئمة كالفقهاء الأربعة. وغيرهم » ۳ حجة الازمة ولا 
إجماعا باتفاق السلمین ؛ بل قد ثبت عنهم س رضی الله عم - نیم توا ام 


با 73 تقليدهم > وأمروا إذا رأوا قولا فى الکتاب والستة آقوی من قوشم 1 
بأخذوا بما ا دل عليه الكتاب والسنة ا أتواهم » ا : ۱ ش EA‏ 0 


0 


ا ا عات 0 u‏ آرسله ا 1 ۳ للعالين 
مه ند بلي ال عله وله وم 


الأحد ٩‏ من شعبان ۱۰۸ الوافق ۲۷ من مارس ۱۹۸۸ 


۷۲ ی 


المراجع 
١‏ مسند الإمام أحمد 
۲ _ صحيح البخارى ( فتح البارى ) . 
۳ب صحیح مسلم ( شرح الهاج للنووى ) . 
سنن ألى داود ( عون المعبود ) . 
ه ‏ سنن الترمذى ( تحفة الأحوذى ) . 
25 سدق الساق اة السدئ ): 
۷ ل سنن ابن#هماجه ( حاشية السندى ) . 
م شرح معانی الآثار للطحاوى . 
٩‏ - السيرة النبوية لابن كثير . 
٠‏ _الأحكام السلطانية للماوردی . 
۱-الاحکام فى أصول الأحكام لابن حزم . 


طبعة أحمد محمد شاكر 
طبعة السلفية 

المطبعة المصرية 

المكتبة السلفية بالدينة المنورة 
المكتبة السلفية بالمدينة المنورة 
دار الکتاب العری 

دار الفکر ۱ 

طبعة الأٌنوار احمدية 

طبعة الحلبى 

طبعة الحلبى 

طبعة زكريا على يوسف 


؟ الإرشاد الفحول فى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكانى . طبعة الحابى 


. الاعتصام للشاطبی‎ ١ 

14 إعلام الوقعین لابن القم . 

6 الانصاف فى بیان آسباب الخلاف للدهلوی . 
إيقاظ همم أولى الأبصار للشیخ صا الفلاأن . 
۷- جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر . 

8 #القول السدید فى حقيقة التقلید للشنقیطی .. 


. القول الفید فى أدلة الاجتهاد والتقلید للشوکانی‎ - ٩ 


05 مغيث الق فى ترجیح القول الحق للجوینی . 
۲ مناقب الامام الشافعی لفخر الدین الرازی . 


a 


طبعة محمد رشيد رضا 

عا هة عند ال غوافت: سعد 
طبعة عبد الفتاح أبو غدة 
طبعة منير أحمد ( باكستان ) 
طبعة عبد الرهن محمد عغان 
طبعة دار الصحوة 

طبعة عبد الرمن عيذ اا 
طبعة د/ محمد خلیل هراس 
طبعة محمد محمد عبد اللطیف 
طبعة مد حجازى السقا . 


۲۳- الوافقات فى أصول الفقه للشاطبى  .‏ طبعة عبد الله دراز 
4 رسالة أصول الكرخى مطبوعة مع تأسيس النظر. 0 طبعة زكريا على يوسف 
5ه“ الروح لابن القم . ش 
۲٠‏ صفة الصلاة للألبانى:. 

ابن تيمية د/ محمد يوسف موسی . 

1" مراتب الإجماع لابن حزم . 

48 لسان العرب لابن منظور . 


کتب تم الاطلاع علا 


. لزوم اتباع مذاهب الأئمة للشيخ محمد الحامد‎ ١ 

۲ هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين للمعصومى . 
۳ اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية د/ سعيد رمضان البوطى . 
٤‏ بدعة التعصب المذهبى محمد عيد عباسی . , 


f a 


الفهرست 


ساترجمه االولف والتعریف بالرسالة!:. o a o ob‏ جع ما O AD‏ ¥ 
- فصل : فى تعريف التقليد Sees‏ ال ل EN‏ 
حقيقة التقليد النبى عنه وأدلة ذلك a‏ 0 

- الفرق بين التقليد والاتباع ES‏ قحو ES‏ عا 
- من يمنع من التقليد ومن يجوز له ee ES‏ 
ما الذى يجوز فيه التقليد NV 0 0 ees Seu a‏ 
من الذى يستفتيه . العامى O 115 oles eS‏ ۱ 


ك الذی لا یعرف أقران العلماء 7 ۳ ۱ 
- إذا اختلف العلماء فماذا یفعل لد 
لا إنكار على من قلد فى مسائل, الاجتهاد . VY cenge‏ 
عدم الانكار لا نع من الكلام فيبا ا بالحجج. الشرعية عية ا 
معنى « مسائل الاجتهاد » وألفرق با وبين « مسائل الحلاف 4 3 
من قلد أحدا ن الثائل فى عاف قول الرشول صل الله عليه ِِ تلم تقد 


حاد عن حكم الشريعة e‏ ل الو ا 1 
سادرم ود انس 0 سرهم ۵ 
فصل : فى التزام الذاهب اا ا 
بطلان وجوب التزام مذهب بعينه EET‏ ا" 
بيان أن المذاهب بدعة حادثة بعد القرون الفاضلة O E OS SE‏ 

الرد على بعض حجج من أوجب التزام المذاهمب TRE‏ ۱۳۲۲۰ 


- إذا شرط الحا على القاضى لكك او ره باطل . مع و م وی ۳۳ 


يجوز إلزام القاضى بمذهب معين إذا ترتب على عدم الالزام فساد كبير اط زا 


يجوز اتباع مذهب إذا عجر الانسان عن معرفة الشرع إلا من هذا الطريق اا 
لکن لا تجوز الوالاة والعادة على اساس هذا الانتساب و ام و و a‏ 
حکم من يوالى ويعادى على أساس الانتساب لذهب معين ين 
يجب السعى فى إزالة أسباب الضرورة ا اوت م ل 
- فصل : فى آثار التعصب المذهبى e‏ اس ا 
- التعصب الذهبی من أسباب تسلیط الکفار على السلمین اه ووو همع 
تقديم آراء العلماء المتبوعين على الکتاب والسنة 0 ا NS‏ 
حصر كل طائفة الحق فيها » وإبطال الانتفاع بالكتاب والسنة rele‏ 
ت الاتتضاز للمذهب ولي بالاحاذيث الضعيفة والموضوعة Oc E‏ 
- فصل : فى ما يلزم من كان منتسباً لمذهب إمام مدا و ا 1 
حت أنه ين" آن العلناء لیس" هم إلا ابيع والشرح 1 
- إذا أخطأ أحدهم وجب ترك قوله اه 


إذا وجد حديثا صحيحا خالفاً لذهبه وهو ليس من أهل الاجتهاد التام فماذا 
يفعل Ass‏ 


هل يجوز له مخالفة النص بزعم أن لمذهبه حجة راجحة لا يعلمها ا اف 
أعذار العلماء فى ترك العمل ببعض النصوص وعذرنا فى ترك تركهم اكه 
آعذار العلماء فى ترك النصوص لا تصلح عذراً لاتباعهم إذا انتفت أسبابها OR SS‏ 
ليس لأحد أن يعارض من اهتدى إلى الصواب بقوله : أنت أعلم أم الامام 

5۸ SAA EASES SAREE ROS RSS .  ینالفلا‎ 


- يجوز الإفتاء بما حالف الأئمة الأربعة مالم يخالف كتابا ولا سنة ولا ما فى 
معناهما الاح ا ا و ل السو ا ا PE‏ 0 


